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  الفصل الأول
  مشروع قرار يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي     

      
المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد  براء المعنيــة بــالإدارة العامــةلجنــة الخــي توصــ  - ١

  :مشروع القرار التالي
  

  تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الثانية عشرة     
  ، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
ــشير   ـــراراته إذ يـ ـــؤرخ ٢٠١١/٢ إلى ق ــسان٢٦ الم ــل / ني  ٢٠١١/٢٢ ، و٢٠١١أبري
، وإلى قراراتــه ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٧ المــؤرخ ٢٠١٢/٢٨و  ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٧المــؤرخ 

  الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية،
 / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٦٥/١٤١ إلى قـــــراري الجمعيـــــة العامـــــة وإذ يـــــشير  
ــسمبر ــؤرخ ٦٦/١٨٤ و ٢٠١٠ ديـ ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــرارات ، وإلى٢٠١١ديـ  القـ

  الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
ــضا    ــة  وإذ يـــشير أيـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــؤرخ ٦٧/١٩٥ إلى قـ ــانون الأول٢١ المـ  / كـ
، الذي أكدت فيه الجمعية العامة الـدور المهـم للحكومـات في وضـع سياسـاتها        ٢٠١٢ ديسمبر

 تـوفير الخـدمات العامـة الـتي تلـبي الاحتياجـات والأولويـات الوطنيـة بطـرقٍ                   العامة الوطنيـة وفي   
منها الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتـصالات، علـى أسـس تـشمل اتبـاع نهـج                 

  يضم جهات معنية محددة، دعماً لجهود التنمية الوطنية،
يـة المـستدامة، الـذي عقـد في          إلى الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنم            وإذ يشير   

المـستقبل  ” المعنونة   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إلى   ٢٠ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من        
، التي أعاد فيها قادة العالم تأكيـد أن الديمقراطيـة والحكـم الرشـيد وسـيادة           )١(“الذي نصبو إليه  

ذلك كلـها أمـور أساسـية لتحقيـق     القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتوافر بيئـة مؤاتيـة ل ـ   
التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد والـشامل، والتنميـة الاجتماعيـة، وحمايـة                
ــة          ــستلزم إقام ــستدامة ي ــة الم ــداف التنمي ــق أه ــر والجــوع، وأن تحقي ــى الفق ــضاء عل ــة، والق البيئ

  ،)٢(مؤسسات فعالة وشفافة ومسؤولة وديمقراطية على جميع المستويات
__________ 

 .، المرفق٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )١(  
 .١٠المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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 بأن الحوكمة الفعالة على الـصعد المحلـي ودون الـوطني والـوطني والإقليمـي                وإذ يسلم   
  ، )٣(والعالمي التي تمثل آراء ومصالح الجميع تعد أمراً بالغ الأهمية للنهوض بالتنمية المستدامة

 لـصالح أقـل     ٢٠١٢-٢٠١١ وبرنـامج عمـل العقـد        )٤( إلى إعـلان اسـطنبول     وإذ يشير   
ــوا  ــدان نم ــا    )٥(البل ــة في قراره ــة العام ــا الجمعي ــذين أقرتهم ــؤرخ ٦٥/٢٨٠، الل ــران١٧ الم  / حزي

  ، الذي أهابت فيه بكافة أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذ برنامج العمل،٢٠١١ يونيه
، الـذي   ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٧ المـؤرخ    ٢٠١٢/٢٦إلى قـرار المجلـس       وإذ يشير أيضا    

واً وبــشركائها في التنميــة وبمنظومــة الأمــم المتحــدة وبجميــع  أهــاب فيــه المجلــس بأقــل البلــدان نم ــ
الجهات الفاعلة الأخرى أن تنفذ، على نحو كامل وفعال، الالتزامات الـتي قطعـت في المجـالات                 
الثمانية ذات الأولوية في برنـامج عمـل اسـطنبول بمـا في ذلـك الحكـم الرشـيد علـى المـستويات                       

  كافة، بشكل منسق ومتسق وسريع، 
ــسلموإذ   ــدليل        ي ــوارد في ال ــا ال ــة الاحتياجــات الخاصــة لأفريقي ــق بتلبي ــالالتزام المتعل  ب

، وإذ ينـوِّه أيـضاً بالعمـل الـذي تقـوم بــه              )٦(التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفيـة       
لجنة الخبراء المعنيـة بـالإدارة العامـة في إسـداء المـشورة في مجـال الـسياسات وتقـديم الإرشـادات                      

يتعلــــق بــــالبرامج إلى المجلــــس بــــشأن المــــسائل المتــــصلة بالحوكمــــة والإدارة العامــــة في   مــــافي
  التنمية، مجال

 بالــدعم الــذي يقدمــه برنــامج الأمــم المتحــدة لــلإدارة العامــة والماليــة   وإذ يحــيط علمــا  
د العامة إلى البلدان في مجالات قيادة القطاع العام، وتطوير القـدرات المؤسـسية وقـدرات المـوار                
  البشرية، والحكومة الإلكترونية والحكومة المتنقلة، وإشراك المواطنين في إدارة برامج التنمية،

  علـــى أهميـــة وجـــود إدارة عامـــة تتـــسم بالـــشفافية والخـــضوع للمـــساءلة وإذ يـــشدد  
والكفــاءة والفعاليــة والإنــصاف والجــدارة المهنيــة والتوجــه لخدمــة المــواطنين مــن أجــل التنفيــذ     

  سات الإنمائية وإدارة برامج التنمية،الناجح للسيا
 علــى الإمكانــات الفعليــة للحكومــة الإلكترونيــة في تعزيــز الــشفافية  يــشدد أيــضاوإذ   

  والمساءلة والكفاءة ومشاركة المواطنين في تقديم الخدمات العامة، 
__________ 

 .٧٦المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
، ٢٠١١مــايو / أيــار١٣-٩ركيــا، تتقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــواً، اســطنبول،    )٤(  

)A/CONF.219/7(الفصل الأول ،. 
 .المرجع نفسه، الفصل الثاني  )٥(  
 .٢٦٠-٢٣٩ الفقرات A/56/326انظر   )٦(  
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  بالـدعوة الـتي وجههـا المجلـس إلى لجنـة الخـبراء المعنيـة بـالإدارة العامـة                   وإذ يحيط علمـاً     
سـتجابة والـشمول علـى      وكمـة العامـة الـتي تتـسم بالا        لدراسة تأثير ممارسات محددة في مجال الح      

التنميـة وبطلبــه إلى اللجنـة إطــلاع المجلـس علــى نتـائج الدراســة مـن خــلال التقريـر عــن دورتهــا       
، وذلــك بهــدف مــساعدة عمليــة التحــضير     ٢٠١٣أبريــل /الثانيــة عــشرة المعقــودة في نيــسان   

  ، )٧(٢٠١٥لقة بخطة التنمية لما بعد عام للمداولات المتع
 بالاسـتنتاجات الـواردة في تقريـر لجنـة الخـبراء المعنيـة               مـع التقـدير    يحيط علما   - ١  

ــشأن دور الحوكمــة العامــة المــستجيبة والخاضــعة        ــة عــشرة ب ــة عــن دورتهــا الثاني ــالإدارة العام ب
  ؛)٨(٢٠١٥ا بعد عام خطة التنمية لمللمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية و

 مــشاركة منظومــة الأمــم المتحــدة في عمــل لجنــة الخــبراء  مــع التقــديريلاحــظ  - ٢  
المعنيــة بــالإدارة العامــة، ويــشجع إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة في الأمانــة العامــة         
والإدارات الأخــرى علــى مواصــلة ترســيخ التعــاون بــين الوكــالات في معالجــة الطــابع المتعــدد    

ــة،    ا لأبعـــاد للحوكمـــة وفي تعزيـــز اتبـــاع نهـــج كلـــي وتغـــييري إزاء الحوكمـــة، والإدارة العامـ
ــة ــة          وتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ ــز تهيئ ــك بهــدف تعزي ــي وذل ــوطني والمحل ــصعيدين ال ــى ال المؤســسات عل
  المستدامة؛ للتنمية

المـشاورة المواضـيعية العالميـة بـشأن الحوكمـة، الـتي             يلاحظ مع التقـدير أيـضا       - ٣  
في قيادتهــا برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان،   اشــترك 

ومــساهمتها القيمــة في تعزيــز إجــراء مــداولات مفتوحــة وشــاملة وواســعة النطــاق بــشأن خطــة   
  ؛ ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

 أن الحوكمــة الــشفافة والقائمــة علــى المــشاركة والخاضــعة  يؤكــد مــن جديــد  - ٤  
لة والإدارة العامة المتسمة بالجدارة المهنية والمسؤولية الأخلاقية والقدرة على الاسـتجابة            للمساء

والــتي تُعــد تكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات مــن العوامــل التمكينيــة لتحقيقهــا تــشكلان   
  أساس التنمية المستدامة على جميع الصعد؛

ــتي تت ــ   يؤكــد  - ٥   ــة ال ــلإدارة المحلي ــة ل ــة المركزي ــى    الأهمي ــدرة عل ــة والق سم بالفعالي
الاســتجابة لتحقيــق التنميــة المــستدامة، ويــشدِّد علــى ضــرورة تعزيــز الحوكمــة والإدارة العامــة   
والجدارة المهنية على الصعيدين الوطني والمحلي لتحسين الحكم الرشيد والجـدارة المهنيـة وتقـديم               

  الخدمات العامة؛ 
__________ 

 .٢٠١٢/٢٨لاجتماعي قرار المجلس الاقتصادي وا  )٧(  
 ).E/2013/44 (٢٤، الملحق رقم ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   )٨(  
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مجــال تقــديم الــدعم إلى المجلــس في  أن لجنــة الخــبراء تــضطلع بــدور في يلاحــظ  - ٦  
ــوق بهــا         ــة موث ــى مــشورة عالمي ــة، مــع مراعــاة ضــرورة الحــصول عل ــة العالمي ــذ خطــة التنمي تنفي
ومتبــصرة بــشأن الحوكمــة والإدارة العامــة بمختلــف أبعادهــا باعتبارهــا أساســاً لتحقيــق التنميــة   

المـشاركة والمـساهمة في   ، ويشجع اللجنة على مواصـلة       ٢٠١٥المستدامة في الفترة التي تلي عام       
المتعلقــة بخطــة التنميــة لمــا بعــد      الــصلة   ذاتالعمليــات الحكوميــة الدوليــة وعمليــات الخــبراء      

   وبمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حسب الاقتضاء؛ ٢٠١٥ عام
  : الدول الأعضاء على القيام بما يلييشجع   - ٧  
ايير الرفيعـة المـستوى مـن حيـث الجـدارة المهنيـة             تعزيز المهارات القيادية، والمع ـ     )أ(  

ــة في       ــاءة والفعالي ــى الاســتجابة والكف ــدرة عل ــساءلة والق ــشفافية والم ــة وال ــسؤولية الأخلاقي والم
القطاع العام علـى الـصعيدين الـوطني والمحلـي، بـسبلٍ منـها اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات                    

  والاتصالات؛
ــساءلة      )ب(   ــور والم ــة الجمه ــز ثق ــات،    تعزي ــن خــلال إتاحــة الوصــول إلى المعلوم م

وتــشجيع اســتخدام البيانــات الحكوميــة المفتوحــة في المؤســسات العامــة والمنظمــات الــتي تمولهــا   
الحكومات، ورفع مشاركة المواطنين إلى أقصى حد، ويطلـب إلى الأمـين العـام اتخـاذ خطـوات            

 ـــ    ــشؤون الاقت ــع إدارة الـ ــاون مـ ــصدد بالتعـ ــذا الـ ــات في هـ ــدعم الحكومـ ــة لـ صادية والاجتماعيـ
   والوكالات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء؛

مواصلة دعم تنمية القدرات في مجال الحوكمـة العامـة وبنـاء المؤسـسات علـى                  )ج(  
جميع المستويات بسبلٍ منها تشجيع الابتكار في الخدمة العامـة، وتـسخير إمكانـات تكنولوجيـا                

ت بالكامـــل في جميـــع مجـــالات الإدارة، وإشـــراك المـــواطنين، وتـــشجيع  المعلومـــات والاتـــصالا
  مشاركة الجمهور في إدارة التنمية؛

النهوض بـالإدارة الفعالـة للتنـوع والإدمـاج في مجـال الخـدمات العامـة وتعزيـز             )د(  
عاقـة والمـسنين    ص ذوي الإ  الإنصاف في إمكانية وصول الجميع إلى الخدمات، وبخاصة الأشـخا         

  الشباب والأطفال والفئات المحرومة الأخرى؛والنساء و
  :إلى الأمين العام أن يواصل ما يلييطلب   - ٨  
معالجة الثغرات في مجال البحوث والرصد وتنميـة القـدرات والتنفيـذ في مجـالي         )أ(  

الحوكمة والإدارة العامة، وبـالأخص مواصـلة تطـوير دراسـاتها القطريـة في مجـال الإدارة العامـة          
ق الأنــشطة المتعلقــة بتنميــة القــدرات وتعميقهــا بهــدف مــساعدة البلــدان بــشكل   وتوســيع نطــا

أفضل، وفقاً لسياقاتها واحتياجاتها المحددة، في تعزيـز الحوكمـة القائمـة علـى المـشاركة، وتعزيـز               
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ــشجيع         ــاص، وتـ ــاع الخـ ــام والقطـ ــاع العـ ــين القطـ ــشراكات بـ ــهوض بالـ ــة، والنـ الإدارة العامـ
 القطــاع العــام، وتعريــف اســتراتيجيات الحكومــة الإلكترونيــة      الابتكــارات ونقــل المعرفــة في  
  وسياساتها على نحو أفضل؛

تعزيز الإدارة القادرة علـى إحـداث تغـييرات والابتكـارات في مجـال الحوكمـة                  )ب(  
العامة بما يحقق التنمية المستدامة من خلال مواصلة الدعوة ونقل المعرفة المتعلقة بالحكم الرشـيد           

المي والإقليمي والوطني والمحلي بوسائل منها يوم الأمم المتحدة للخدمـة العامـة،            على الصعد الع  
وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة، ومن خـلال إعـداد               
أدوات ونهج لتنمية القدرات، بما في ذلك أدوات التقيـيم الـذاتي، ومـن خـلال تقـديم الخـدمات                 

   في الميدان، حسب الاقتضاء؛ الاستشارية
المساعدة في تنفيذ خطة العمـل الـتي اعتمـدتها القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات                 )ج(  

 / كـــــانون الأول ١٢ إلى ١٠في مرحلتـــــها الأولى، المعقـــــودة في جنيـــــف في الفتـــــرة مـــــن     
ــسمبر ــذي اعتمدتــه القمــة        )٩(٢٠٠٣ دي ــع المعلومــات ال ــل تــونس بــشأن مجتم ، وبرنــامج عم

 / تــــشرين الثــــاني١٨ إلى ١٦رحلتــــها الثانيــــة الــــتي عقــــدت في تــــونس في الفتــــرة مــــن  م في
ــوفمبر ــة،       )١٠(٢٠٠٥ ن ــشاركة الإلكتروني ــة، والم ــة الإلكتروني ــصلة بالحكوم ــسائل المت ــشأن الم ب

ــات       ــات المعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ ــة، واسـ ــة المفتوحـ ــات الحكوميـ ــة، والبيانـ ــة المتنقلـ والحكومـ
  . منتدى إدارة الإنترنتوالاتصالات في البرلمانات، و

  

__________ 
  . باء- المرفق، الفصل الأول ،A/C.2/59/3انظر   )٩(  
 .A/60/687انظر   )١٠(  
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  الفصل الثاني 
  تنظيم الدورة      

      
  مدة الدورة   -ألف   

تتــألف لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة، المنــشأة بموجــب قــرار المجلــس الاقتــصادي    - ٢
 خبيراً يعيّنهم المجلس بـصفتهم الشخـصية بنـاءً علـى ترشـيح           ٢٤، من   ٢٠٠١/٤٥والاجتماعي  

وقد عقدت اللجنة دورتها الثانية عـشرة في مقـر الأمـم المتحـدة في الفتـرة مـن               . من الأمين العام  
  . ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إلى ١٥
  

  الحضور   -باء   
 مراقبــا عــن أعــضاء اللجنــة مــن مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة ٢٣حــضر الــدورة   - ٣

  .والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى
، )المكـسيك (أغيلار بيانويبـا   . لويس ف : وحضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       - ٤

، وميخائيـــل دميترييـــف )موزامبيـــق(، وفيتوريـــا ديـــاس ديوغـــو )جـــزر البـــهاما(وروينـــا بيثيـــل 
ــاد( ــديث إدواردز )الروســي الاتح ــتراليا(، وميري ــر فوســت  )أس ــسرا(، ووالت ــاو  )سوي ــن ه ، وب
، وفرانسيــسكو )جمهوريــة كوريــا(، وبــان ســوك كــيم )غلاديشبــن(، ومــشتاق خــان )الــصين(

، وبيتـر   )الكـاميرون (، وجوزيف ديون نغـوت      )الأردن(، وهيام نشاش    )إسبانيا(لونغو مارتينيز   
، وأوديـت   )نياكاراغوا(، وبول أوكيست    )الأرجنتين(، ومارتا أويهانارتي    )كينيا(أنيانغ نيونغو   

ــسنغ  ــا (رام ــوب أفريقي ــسافا راو ، وســيريبورابو ك)جن ــد(ي ــت ســانير  )الهن ــة (، ومارغري المملك
، وغوينـدولين ويليـامز     )إيطاليـا (، وفاليريـا تيرمـيني      )المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية     

ــوزان ل)ترينيـــداد وتوبـــاغو( ــة (وودوارد . ، وسـ ــدة الأمريكيـ ــو )الولايـــات المتحـ ، وفيليـــب يـ
  ).المغرب(، ونجاة زروق )غافورةسن(
  . من حضور الدورة لأسباب صحية) ألمانيا(مكن يان زييكوف ولم يت  - ٥
ويمكن الإطلاع على قائمة المراقبين الذين حـضروا الـدورة في الموقـع الـشبكي لـشبكة                   - ٦

  www.unpan.org/cepa:.الأمم المتحدة للإدارة العامة
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  جدول الأعمال   -جيم   
  :رة كما يليكان جدول أعمال اللجنة في دورتها الثانية عش  - ٧

  .انتخاب أعضاء المكتب  - ١  
  . إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
دور الحوكمـــة العامـــة المـــستجيبة والخاضـــعة للمـــساءلة في تحقيـــق الأهـــداف    - ٣  

  : ٢٠١٥الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 
  ؛٢٠١٥ عام تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد  )أ(    
  مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية؛   )ب(    
  . ٢٠١٥تهيئة بيئة مؤاتية لخطة التنمية لما بعد عام   )ج(    
  . استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة  - ٤  
  .جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الخبراء  - ٥  

  
   المكتب انتخاب أعضاء  -دال   

ــا       - ٨ ــة خـــلال دورتهـ ــضاء مكتـــب اللجنـ ــاؤهم مناصـــب أعـ ــة أسمـ ــضاء التاليـ ــغل الأعـ شـ
  :عشرة الثانية
  :الرئيسة

  )المغرب(نجاة زروق   
  : نواب الرئيسة

  ) جمهورية كوريا(بان سوك كيم   
  ) الأرجنتين(مارتا أويهانارتي   
  )شماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال(مارغريت سانير   
  : المقرر

  )الاتحاد الروسي(ميخائيل دميترييف   
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  الفصل الثالث 
  موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها    

      
  أعمال اللجنة   -ألف   

ــالخبراء، وعرضــت الموضــوع       - ٩ ــسة، نجــاة زروق، ب ــة، رحبَّــت الرئي ــسة الافتتاحي في الجل
عة للمـساءلة في تحقيـق الأهـداف       دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاض ـ    : الرئيسي للدورة وهو  

وأدلى نــستور أوســوريو، رئــيس المجلــس  .٢٠١٥الإنمائيــة للألفيــة وخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  
الاقتـــصادي والاجتمـــاعي، ببيـــان اســـتهلالي عـــن ضـــرورة الحكـــم الرشـــيد في تحقيـــق التنميـــة  

ام المــساعد لتنــسيق وألقــى تومــاس ســتيلتزر، الأمــين العــ. المــستدامة والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة
ــة،       ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــين الوكــالات في إدارة ال ــشتركة ب ــشؤون الم ــسياسات وال ال

وكـرر  . كلمة ترحيبية باسم وو هونغبو، وكيل الأمين العام للـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة             
لمجتمـع الـدولي    كلا المتكلمين ما ورد من تأكيد في مؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة بـأن ا                 

يحتاج إلى مؤسسات تتمتـع بالفعاليـة والـشفافية والمـساءلة والديمقراطيـة علـى جميـع المـستويات                   
وأكد المتكلمـان مجـدداً ضـرورة صـياغة التوصـيات علـى نحـو متـسق                 . لتحقيق التنمية المستدامة  

  . تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة
بـدء الـدورة دعـت مـراقبي اللجنـة والمؤسـسات        وأطلقت مبادرة قبل أربعة أسابيع مـن          - ١٠

 مـساهمة  ٤٨وقـد ورد مـا مجموعـه    . الأكاديمية والحكومية وغير الحكومية إلى تقـديم مـساهمات     
استرشدت بها اللجنـة في مـداولاتها بـشأن بنـد جـدول الأعمـال المتعلـق بـدور الحوكمـة العامـة                   

ــق الأهــداف الإنمائي ــ    ــستجيبة والخاضــعة للمــساءلة في تحقي ــد    الم ــا بع ــة لم ــة وخطــة التنمي ة للألفي
وعولجت مسائل لوجستية أخرى، بما في ذلـك المـسائل المتـصلة بالـدورة الـسابقة               . ٢٠١٥ عام

  .والحالية للجنة، قبل اختتام الجلسة الافتتاحية
  

دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمـساءلة في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                -باء   
  ٢٠١٥مية لما بعد عام للألفية وخطة التن

  مناقشة عامة    
تضمنت هذه الدورة، التي ترأستها نجاة زروق، رسـالة فيـديو مـسجّلة مـسبقا موجّهـة           - ١١

ــصادية        ــشؤون الاقت ــإدارة ال ــصادية ب ــة الاقت ــساعدة للتنمي ــة الم ــة العام ــار، الأمين مــن شمــشاد أخت
يـة فهـم كيفيـة إسـهام الحوكمـة      وافتتحت السيدة أختار المناقشة بالإشارة إلى أهم    . والاجتماعية

 ٢٠١٥ولن تكمن أهمية خطة التنميـة لمـا بعـد عـام             . العامة في التنمية المستدامة بشكل ملموس     
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في وضع إطار عالمي للحوكمة الرشيدة في حـد ذاتهـا، وإنمـا في تطبيـق هـذا الإطـار في مواجهـة             
وبقيـادة الأمـين العـام،      . مةالتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء على مستوى التنمية المستدا        

وضعت الأمم المتحدة آليـة لمـا يجـري مـن عمليـات تـشاور شـاملة وواسـعة النطـاق، وسـتكون                       
ــشاورات ضــرورية لتــشكيل رؤيــة مــشتركة تقــوم علــى فهــم جمــاعي ومــسؤوليات           هــذه الم

وكـان مـن الواضـح أن هنـاك العديـد مـن التحـديات المرتبطـة بتعريـف مختلـف أبعـاد                       . مشتركة
وأثنــاء الــدورة الحاليــة، قــد تنظــر اللجنــة في المــسائل  . ة وتحديــد مفاهيمهــا ومقاييــسهاالحوكمــ

المتعلقــة بكفــاءة اســتخدام المــوارد، وفعاليــة الــسياسات، والــشفافية، والمــساءلة، والمــشاركة          
والإدماج، في جملة أمور أخرى، كما قد تقدِّم توجيهـات بـشأن اللبنـات الأساسـية للحوكمـة                  

  .٢٠١٥نمية لما بعد عام لتنفيذ خطة الت
وقــدّمت مارغريــت ســانر عرضــا عــن الورقــة الــتي قامــت بتنــسيقها مــع هيــام نــشاش       - ١٢

ــا      ــتركن في تأليفه ــل والــتي اش ــا بيثي ــسيدة ســانر إلى أن   ). E/C.16/2013/2(وروين وأشــارت ال
اف الورقة فحصت التحديات التي تواجهها الإدارة العامة على صعيد المساهمة في تحقيـق الأهـد        

الإنمائية للألفية، واستندت إلى التجارب المحلية في البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى         
وأكدت المؤلِّفات أن الوجود الظاهر لآليات الحوكمـة قـد يحجـب أوجـه نقـص في                 . حد سواء 

ــة لحــل المــشاكل، وأن هنــاك تــصورا بــأن إطــار       ــها الأخــذ بنــهج تعاوني الميــدان تتطلــب معالجت
هــداف الإنمائيــة للألفيــة يعكــس نهجــا مــصمّما مــن منظــور الجهــات المانحــة يتــسم بمحدوديــة الأ

، ٢٠١٥أمــا بالنــسبة لخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام . الملكيــة مــن جانــب الجهــات الأكثــر تــأثرا بــه
  .فيجب تصويب المفهوم الذي مفاده بأن الأهداف كانت مفروضَة

دعــت إلى تــبني نهــج جديــد عنــد وضــع الإطــار وأشــارت الــسيدة ســانر إلى أن الورقــة   - ١٣
، مــن خــلال اعتبــار الحوكمــة لبنــة أساســية عنــد تــصدي الــدول   ٢٠١٥الإنمــائي لمــا بعــد عــام 

الأعضاء للأزمات العالمية من قبيل أزمة الوقود وأزمة الغذاء والأزمة الماليـة، فـضلا عـن العديـد       
فاقم انعدام المـساواة، وتغـير المنـاخ،    من المشاكل الملحة الأخرى، مثل ارتفاع نسب البطالة، وت    

ويجــب أن يتــيح النمــوذج الجديــد إمكانيــة تكييــف الأهــداف الإنمائيــة مــع   . وحقــوق الإنــسان
الاحتياجات المحلية، بما في ذلـك الاحتياجـات المتعلقـة بالحوكمـة، مـع التـسليم بـأن الكـثير مـن                      

لائمـة، وتخـصيص مـوارد كافيـة        الإنجازات يتوقف على وجود الإرادة السياسية، وتـوفير بيئـة م          
  .في الميزانية

وقـد  . ولتحقيق هذا الغـرض، سـتمثل الحكومـة المُحدِثـة للتحـوّل عـاملا مـساعدا قيِّمـا                   - ١٤
كشف استعراض للمبادرات السابقة في مجال الحكومة الإلكترونية عن مواطن الضعف والقـوة             

لقطـاع العـام، بينمـا شـدد هـذا          الكامنة في استخدام تكنولوجيات المعلومـات والاتـصالات في ا         
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الاســتعراض علــى ضــرورة الانتقــال مــن الــنُّهج التقليديــة إلى أتمتــة الممارســات الإداريــة المتفرقــة 
حاليّــا، وإلى إعــادة تــشكيل الحكومــات بأســرها وتــشجيع إقامــة علاقــات تعاونيــة بــين القطــاع 

علــى إدراج مفهــوم وشــجعت الورقــة . العــام، والمــواطنين، والمــستخدمين مــن قطــاع الأعمــال 
  .٢٠١٥ في خطة التنمية لما بعد عام “الحكومة المُحدِثة للتحوّل”
ــع        - ١٥ ــدادها مـ ــارك في إعـ ــة شـ ــشأن ورقـ ــا بـ ــارتينيز عرضـ ــو مـ ــسكو لونغـ ــدّم فرانسيـ وقـ
وأشار السيد لونغو مـارتينيز إلى أنـه يمكـن اسـتخدام مـساءلة          ). E/C.16.2013/3(زييكوف   يان

ويمكــن أن تــشكل أيــضا أداة رئيــسية . وكمــة الديمقراطيــةأصــحاب المــصلحة كمؤشــر علــى الح
وعرّفــت الورقــةُ المــساءلةَ في . لــضمان أداء القطــاع العــام وتقــديم الخــدمات علــى أكمــل وجــه 

سياق الحوكمة الديمقراطية، وعرضت التحديات التي تواجههـا المـساءلة في البلـدان الناميـة وفي                
لخـاص، واقترحـت تـدابير قـد تـساعد علـى التغلـب              إطار التعاون بـين القطـاع العـام والقطـاع ا          

  .على هذه التحديات
وتشمل هذه التحـديات ضـمان شـفافية وفعاليـة تقيـيم مؤسـسات القطـاع العـام، وأن              - ١٦

يظــل القطــاع العــام مــستجيبا لــشواغل المــواطنين، وأن لا تــتم المــشاركة فقــط في إطــار عمليــة   
 في إطـار عمليـة تـولي أهميـة لإقامـة حـوار مفتـوح         هرمية متسلسلة من القمة إلى القاعـدة، وإنمـا        

  . بين المؤسسات العامة والمواطنين الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها
ويثير التعاون بـين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص صـعوبات مـن نـوع خـاص بالنـسبة              - ١٧

المـــواطنين للمؤســـسات العامـــة لأن كيانـــات القطـــاع الخـــاص قـــد لا تخـــضع للمـــساءلة أمـــام  
  . مباشر بشكل
ــأثر       - ١٨ ــة الأحكــام المتعلقــة برصــد وتقيــيم وتحــسين الأداء الــتي تــسري ب وقــد ثبتــت فعالي

رجعي شريطة أن تكون مرنة بما فيه الكفاية لضمان المـساءلة، والكفـاءة والفعاليـة حـتى عنـدما         
  . تحيد أهداف الكيانات المنفِّذة ومقاصدها وقيمها

). E/C.16/2013/4( راو .ا اشــترك في كتابتــه مــع ســيريبورابو ك وقــدّم بــن هــاو عرض ــ  - ١٩
وأشــار الــسيد هــاو إلى أن الاســتثمار في رأس المــال البــشري اســتثمار أساســي واســتراتيجي لــه 

وفي أوقات الضائقات الماليـة، مـن الـضروري أن تـسعى     . تأثير كبير على التنمية الطويلة الأجل    
، إلى إيجـاد طـرق مبتكـرة للحفـاظ علـى المـوارد الـضرورية،                البلدان، ولا سيما في العالم النـامي      

مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للإبــلاغ عــن أداء المــشاريع المموَّلــة مــن الأمــوال العامــة، وعــن تقــديم  
  .الخدمات، وأداء الحكومات ورصد وتقييم أدائها
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دم المحـرز    رصدُ التق ـ  ٢٠١٥ومن الأبعاد الهامة في تحديد إطار خطة التنمية لما بعد عام              - ٢٠
أمـا نتـائج التعلـيم، فيجـب أن تكـون شـاملة       . نحو تحقيق الأهـداف والغايـات التعليميـة الوطنيـة        

ويــتعين اســتعراض التحــديات الماثلــة أمــام تنميــة رأس المــال البــشري وعلاقتــه   . وقابلــة للقيــاس
  .بالإدارة العامة والسياسة العامة والتنمية

، وتدني مستوى البحث والتطـوير، وانعـدام        “ةهجرة الأدمغ ”وتم تسليط الضوء على       - ٢١
سبل الوصول إلى الخدمات، وعدم كفاية التمويل المتاح، وعدم المساواة بـين الجنـسين، وتـدني                
المستوى التعليمي للقوى العاملة، الـتي قـد تكـون لهـا جميعـا آثـار اقتـصادية واجتماعيـة وإنمائيـة                      

  . معميقة، تعرقل مسيرة البلدان النامية نحو التقد
 مــــولكيتي، مــــديرة الممارســــات في فريــــق الحوكمــــة -وقــــدّمت جيرالــــدين فريــــزر   - ٢٢

ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، إحاطــة إلى       ــابع لبرن ــة الت ــسياسات الإنمائي ــة، بمكتــب ال الديمقراطي
اللجنــة عــن نتــائج المــشاورات المواضــيعية العالميــة بــشأن الحوكمــة الــتي أشــرف عليهــا مكتــب    

وأوضــحت الــسيدة مــولكيتي أن قــسما كــبيرا مــن  . تحــدة الإنمــائي في جنيــفبرنــامج الأمــم الم
المشاركين يعترفـون بـأن الحوكمـة الديمقراطيـة عامـل رئيـسي مـن العوامـل التمكينيـة المـساعِدة                     

وللحوكمـة الديمقراطيـة بعـد مكـاني أيـضا حيـث أنهـا              . على تحقيق التنمية، وغايـة في حـد ذاتـه         
ــسياسات    .  بــين مختلــف مــستويات اتخــاذ القــرار في الحكومــات     تــستوجب تحــسين اتــساق ال

ــة        ــضاهي أهمي ــة حاسمــة ت ــاس أهمي ــلٍ للقي ــذ والمــساءلة والرصــد قاب ويكتــسي وضــع إطــارٍ للتنفي
ومــن الــضروري وضــع برنــامج لإشــراك . مكافحــة الفــساد لــضمان تحقيــق نتــائج إنمائيــة أفــضل

ق إلى جانـب تخـصيص المـوارد    المواطنين على نطاق أوسع باتباع نهـج قـائم علـى احتـرام الحقـو              
ولم تعــد . الكافيــة لــه وإتاحــة فرصــة لإسمــاع صــوت المــواطنين وتمثيلــهم علــى المــستوى المحلــي   

الحوكمة تقف عند حد إدارة شؤون المواطنين بل أصبحت قائمة على التعاون معهم من أجـل                
 الأمر الـذي    ولا يمكن تقديم الخدمات بفعالية دون مؤسسات قوية،       . تحقيق الأهداف المشتركة  

ــستوى المحلــي      ــى الم ــك عل ــا في ذل ــا بم ــستوجب الاســتثمار فيه ــضح أن   . ي ــصدد، ات ــذا ال وفي ه
الـــشبكات والتكنولوجيـــا الجديـــدة، مثـــل وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي، تـــساهم في تمكـــين   

  .المواطنين، وفي إعادة بناء العقد الاجتماعي، كما تشجّع على المشاركة في إنتاج الخدمات
 المناقشة التي تلت هذه الإحاطة، شددت اللجنة علـى الطبيعـة المتعـددة الأبعـاد                وخلال  - ٢٣

، يجـب أن يكـون هنـاك تـوازن          ٢٠١٥وفي سياق مناقشة خطة التنمية لما بعـد عـام           . للحوكمة
ومـع أن النـهج التقنيـة، مثـل الحكومـة           . التقنيـة /المؤسسية والإداريـة  /جيد بين الجوانب السياسية   

تحقيـق نتـائج جيـدة، تجـدر الإشـارة إلى أن الجوانـب المؤسـسية للحوكمـة            المفتوحة، ضـرورية ل   
ومعروفٌ أن التركيـز علـى تحقيـق الكفـاءات          . أساسية للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيمها     
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وينبغـي  . والإدارة في الحوكمة قد يهدد تلبية الاحتياجات الحقيقية، وهذه مسألة تـثير إشـكالية             
ــة ألاّ تحجــب أهــداف الإدارة   ــل. الأهــداف الاجتماعي ــاملا آخــر   ويمثّ  دور وســائل الإعــلام ع

ونظرا إلى أن هذا المجال متعدد التخصصات، ينبغي أن تتّبـع           . تتطرق له المناقشات حتى الآن     لم
ويجــب أيــضا فــتح الحــوار ليــشمل هيكــل . كليــات الإدارة العامــة نُهجــا شــاملة لعــدة قطاعــات

كورة أعــلاه، ينبغــي أن تركــز خطــة التنميــة لمــا بعــد  وفي ضــوء النقــاط المــذ. الحوكمــة الدوليــة
ــا     ٢٠١٥ عــام  علــى العناصــر الرئيــسية للحوكمــة مــع إيــلاء بعــض الاهتمــام للأولويــات تفادي

ــى    ــائم عل ــاع نهــج ق ــز ”لاتب ــى خاصــيات    . “الحــشو دون تميي ــز عل ــادة التركي ــضا زي ويجــب أي
  .الحوكمة، مع مراعاة المسائل المتعلقة بالتنفيذ

ــة كــذلك إلى أن تعقيــد المــشاكل المتــصلة بالــسياسة العامــة هــو أحــد     وأشــارت ا  - ٢٤ للجن
ــدة   ــسيناريوهات الحوكمــة الجدي ــزة ل ــع   . العلامــات المميِّ ولــيس في وســع الحكومــات حــل جمي

ويجب أن تأخذ الأهداف الإنمائية، بما في ذلك الأهداف المتـصلة بالحوكمـة،             . المشاكل بمفردها 
ــصادية  ــل الاقت ــار العوام ــوارد     في الاعتب ــق باســتغلال الم ــا يتعل ــثلاً في م ــة، م ــة والبيئي  والاجتماعي

ولــذلك، ينبغـي أن تتطــرق مناقـشة اللجنــة إلى الإدارة العامـة في الــسياق مـسائل مــن     . الطبيعيـة 
والتعلــيم، والــصحة، والعمالــة،  قبيــل الــسياسات المناصــرة للفقــراء، والــسياسات الاجتماعيــة،   

  .إلى ذلك وما
 الحوكمـة القائمـة علـى التعـاون بـشكل متزايـد علـى أنهـا شـكل مـن                     وأصبح يُنظـر إلى     - ٢٥

أشكال الاستجابة لتحـدي التعقيـد، ممـا أدى إلى إشـراك القطـاع الخـاص والمـواطنين والجهـات                    
ــة وتقــديم الخــدمات     ــسياسات العام ــة في صــنع ال ــدى   . الأخــرى المعني ولهــذا يجــب أن يكــون ل

شاكل بــدلا مــن المهــارات الإداريــة المتمثلــة في المــسؤولين العمــوميين مهــارات في مجــال حــل المــ
ــرام القواعــد ــار التعــاون مــشاكل علــى مــستوى المــساءلة في جميــع     . احت وفي الوقــت نفــسه، أث

ــها المــسؤولون العموميــون، والقــادة      البلــدان، وكــذلك عــدم وضــوح المــسؤوليات الــتي يتحمل
 وتنفيـــذ الـــبرامج الـــسياسيون، والقطـــاع الخـــاص، والجهـــات الأخـــرى المـــشاركة في تـــصميم  

  .الحكومية
وفي كل هـذا، يكتـسي إدمـاج وإشـراك المـواطنين في تحديـد الأهـداف والتخطـيط لهـا                       - ٢٦

فالشرعية تعتمد على مـشاركة المـواطنين، وهـي في          . وتنفيذها ورصدها وتقييمها أهمية قصوى    
ع نطـاق   وينبغي إشراك المـواطنين علـى أوس ـ      . الوقت نفسه أداة للحوكمة ومؤشر من مؤشراتها      

غير أنه كـان مـن الـسهل التقليـل مـن أهميـة التغـيير الجـذري الـذي يجـب أن يطـرأ علـى                           . ممكن
ومـن وجهـة نظـر الـبعض، مثّـل إشـراك            . سلوك الموظفين الحكوميين من أجل إشراك المـواطنين       

ــشجاعة     ــن ال ــا الكــثير م ــواطنين خطــوة فيه ــستوى     . الم ــى م ــافي عل ــيير ثق ويجــب أن يحــدث تغ
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عـات لإعمـال هـذه المـشاركة فـضلا عـن ضـرورة تـوفير رأس المـال البـشري                     الحكومات والمجتم 
ــة   ــة مـــن أجـــل تحقيـــق المـــشاركة الفعليـ ــارات اللازمـ ــة  . والمهـ ــذا الـــصدد، ينبغـــي تغذيـ وفي هـ

بالمــسؤولية الفرديــة إلى جانــب المــسؤولية الجماعيــة الــتي تجــسدها مؤســسات وعمليــات   شــعور
  .العامة الحوكمة

اف الإنمائيــة حــسب الاحتياجــات المحليــة ضــروريا لتحقيــق هــذه ويُعتــبر تكييــف الأهــد  - ٢٧
وينبغــي أن تكــون الأهــداف . الأهــداف وكــذلك توجيــه التنفيــذ حــسب احتياجــات الــشعوب

ــا     ــها مــع المزاي ــة ملائمــة لهــذا الغــرض ويجــب مواءمت . والتحــديات علــى الــصعيد الــوطني العالمي
.  الوطنيــة والــسياسات المحليــةبرامجوأكثــر مــن ذلــك، يجــب إدمــاج الأهــداف العالميــة في الــ بــل
الاســتراتيجيات الإنمائيــة المحليــة، الــتي ينبغــي أن تكــون متــسقة مــع خطــتي التنميــة الوطنيــة     أمــا

والعالميــة، فينبغـــي أن تــصمَّم بالاعتمـــاد علـــى مــشاورات مـــع الـــسلطات المحليــة مـــع مراعـــاة     
  . ت السياسيةالإمكانات المؤسسية وإشراك المواطنين وإمكانية إصلاح المؤسسا

وقد حان الوقـت للكـلام أكثـر عـن الحوكمـة المُحدِثـة للتحـول الـتي يـتم فيهـا فحـص                          - ٢٨
وتـؤدي التكنولوجيـا دورا في الحكومـة المُحدِثـة          . عمليات الحوكمة وأدوار أصـحاب المـصلحة      

ــا   ــة في حـــد ذاتهـ ــها لا تـــشكّل غايـ وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي ألا تقـــوض  . للتحـــول ولكنـ
ــا ا ــع       التكنولوجي ــر لواق ــة تكــون ملائمــة أكث ــة لإدخــال إصــلاحات إداري ــنُّهج الأخــرى المتَّبَع ل

  .البلدان مختلف
وأثار اختيار المؤشرات في حد ذاته تحديات وهـو مـسؤولية تقـع علـى عـاتق القيـادات                     - ٢٩

كمــا أن التــدخلات المحــددة الموجّهــة للفئــات الــضعيفة، مــن قبيــل التــصدي لمــشكلة . الــسياسية
. في البلدان المتقدمة النمو، تعتمـد إلى حـد كـبير علـى تـوفر البيانـات وموثوقيتـها                  جيوب الفقر   

  .كما أن المقاييس قد تكون معقدة وبيروقراطية بشكل مفرط مما يعرقل التنفيذ
وقـد خلـصت مبـادرة      . وتشكّل حالات ما بعد التراع حالة خاصة بالنـسبة للحوكمـة            - ٣٠

لمتحـدة الإنمـائي مـؤخَّرا إلى أن منظومـة الأمـم المتحـدة،            تم تنفيذها تحت إشراف برنامج الأمم ا      
ــدر الكــافي المه ــ     ــدعم بالق ــا، لا ت ــة الأوســع نطاق ــة الدولي ــة  والمنظوم ــلإدارة العام ام الأساســية ل

كمـا أن النـهج الـدولي الحـالي القـائم           ). سيما المهام التي تهدف لبنـاء الـسلام وبنـاء الدولـة            ولا(
ــذكر   علــى نمــوذج لــلإدارة العامــة مــستو   حى مــن البيئــات الغربيــة دون أن يخــضع لتعــديلات تُ

زاع ركّـز بـشكل مبـالغ فيـه علـى إدخـال             ـبحسب احتياجات وظروف بلدان مرحلة ما بعد الن ـ       
وتفتقـر معظـم    . إصلاحات نظاميـة في حـين كـان يجـب التركيـز بـسرعة علـى المهـام الأساسـية                   

ذا النمـوذج، وذلـك خاصـة بـسبب         بلدان مرحلة ما بعـد الـتراع إلى القـدرات اللازمـة لتـبني ه ـ              
والإدارة العامـة عمليـة سياسـية       .  وعـدم وجـود الثقـة اللازمـة في الحكومـات           “هجرة الأدمغة ”
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وأخيرا، يجب أن تُجري منظومة الأمم المتحدة مراجعة داخليـة ذاتيـة            . بقدر ما هي عملية تقنية    
  .لتكون قادرة على تقديم الدعم للإدارة العامة في مثل هذه السياقات

  
  مناقشات الأفرقة المواضيعية     

قسّمت اللجنة نفسها إلى ثلاثة أفرقة خلال اجتماعين لإتاحة فرصة لدراسـة المواضـيع                - ٣١
  . الفرعية للدورة بعمق أكبر ولتبادل الآراء بشأنها قبل استئناف الجلسة العامة

  
  ٢٠١٥تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام     

تـسخير الحوكمـة العامـة لأغـراض خطـة          ”ام فريق بدراسة الموضوع الفرعي المعنـون        ق  - ٣٢
وخــلال مداولاتــه، ركّــز الفريــق علــى الكــشف عــن ممارســات . “٢٠١٥التنميــة لمــا بعــد عــام 

وكان هناك توافق في الآراء علـى       . ونهج محددة برهنت على أنها تدعم الحوكمة العامة الرشيدة        
كمة، بل خـصائص مـشتركة بـين الـسياقات الـتي تم فيهـا تنفيـذ                 عدم وجود نموذج واحد للحو    

وفي الوقــت نفــسه، أقــر الفريــق بــأن إعــلان الأمــم المتحــدة  . الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بنجــاح
 حـدَّد مجموعـة مـن القـيم العالميـة مثـل الحريـة، والمـساواة،         ٢٠٠٠للألفية الـذي اعتُمـد في عـام       

الأهـــداف المـــشتركة، بمـــا في ذلـــك في مجـــال حقـــوق والتـــسامح، والتـــضامن، والمـــسؤوليات و
وأشار الفريق أيضا إلى أهميـة العهـد الـدولي الخـاص     . الإنسان، والديمقراطية والحوكمة الرشيدة   

  .بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 المـستدامة  لتنميـة ا أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  الحوكمـة  تـستند  أن ينبغـي  عامة، وبصورة  - ٣٣
  :يلي ما إلى

 تكــون أن ينبغــي :ينواطنالمــ/ينالمــستفيد علــى تركــز الــتي الأهــدافو الغايــات  )أ(  
 مراحـل  مـن  بـدءاً  وذلـك  ينواطنالم ـ علـى  تركـز  وأن ينالمستفيد نحو موجّهة والأهداف الغايات
 علـى  الأمثلـة و المـصلحة؛  أصـحاب  بـين  الثقـة  تعزيز يتطلب وهذا .التنفيذ إلى وصولا التخطيط

  الجنساني؛ للمنظور المراعية والميزنة للتحول المُحْدِثة الحكومة تشمل النهج هذه نجاح
 نحـو  علـى  والتنفيذ التخطيط في المحلي الطابع مراعاة تعد :المحلي الطابع مراعاة  )ب(  
 الأهـداف  نجـاح  في مهمـاً  أمـرا  الـشاملة  والمـشاورات  الأساسـية  الاحتياجـات  يكفـل  بما خاص،
 في العمـل  مـع  ،والإقليمـي  العـالمي  الـصعيدين  علـى  الـتفكير  إلى اجـة الح وتدعو .للألفية الإنمائية
 نحـو  علـى  ابه ـ القيـام  ينبغـي  الـتي  الأمـور  تحديـد  إلى والانتقـال  لي؛المح الصعيد على نفسه الوقت
 مـن  ينطلـق  نهج باعات إلى أيضا حاجة وثمة .الواقع أرض على التطلعات تحقيق لكفالة دقة أكثر

 المجتمعـات  قبـل  مـن  الوطنيـة  الاسـتراتيجية  الخطط وضع مع بالتكامل الأهداف، وضعل القاعدة
 أن وذُكـر  .الأطفـال  تعلـيم  إلى بالإضـافة  المحلـي  الـصعيد  علـى  البـشري  المـال  رأس وتنمية المحلية
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ــامج ــدة الأمـــم برنـ ــة المتحـ ــان للبيئـ ــالاً كـ ــ مثـ ــاء اًناجحـ  في لـــسلامل ولىالأ المراحـــل تنفيـــذ أثنـ
  والهرسك؛ البوسنة

 اســـتدامة لكفالـــة الأهميـــة بالغـــة الـــسياسية الإرادة تعـــد :الـــسياسية الإرادة  )ج(  
 سـبل  بـشأن  نـهج ال مختلـف  بـشأن  معلومـات  الخـبراء  وتبـادل  .الطويـل  المـدى  على الإصلاحات

ــة علــى التغلــب ــسياسية العملي ــةال ذات ال ــدان في المــدى ةالقــصير طبيع ــدة بل  أحــد وتمثــل .عدي
 النطــاق الواســعة الأهــداف علــى المــصلحة أصــحاب بــين شراكاتلــا تقــوم أن في الاقتراحــات

 أن ذلــك شـأن  ومـن  .المعنيـة  الأطـراف  جميـع  بـين  الآراء توافـق  علـى  القائمـة  التنفيـذ  وعمليـات 
 وثمـة  .الانتخابيـة  الـدورة  بعـد  الأطـراف  متعـدد  أسـاس  علـى  المـدى  طويل اًسياسي اًالتزام يكفل
 مـن  للألفيـة  الإنمائيـة  الأهـداف  مثـل  دوليـا  الملزمـة  الالتزامـات  مـن  الاستفادة في يتمثل آخر نهج

  المرحلية؛ والتقارير الرصد عمليات خلال
 تـشمل  ملموسـة،  نتـائج  الـشراكات  هـذه  تحقـق  أن ينبغـي  :الفعالـة  الشراكات  )د(  
ــهجب الأخــذ ــشمل ن ــة المتعــددين المــصلحة أصــحاب ي ــضافر التعــاون وكفال ــشركاء بــين والت  ال

  التنمية؛ في
 والتقـارير  البيانـات  جـودة  ضـمان  ذلـك  يـشمل  :الـصلة  ذات المؤشرات تنقيح  )ـه(  
 عـن  الخـبراء  بعـض  وأعـرب  .للألفيـة  الإنمائيـة  الأهـداف ب يتعلـق  مـا  في المثال سبيل على ،الهادفة
 عــن عــربأُ نفــسه، لوقــتا وفي .تــهاوموثوقي والإحــصاءات البيانــات تــوافر مــدى إزاء قلقهــم
 التنميـة  مراحـل  مختلف في والاقتصادية الاجتماعية العوامل تطور ينعكس أن ضرورة إزاء القلق
 نوعيــةب المتعلقــة المؤشــرات قبيــل مــن نوعيــة، مؤشــرات اســتحداث وينبغــي .المؤشــرات هــذه في

  العام؛ والرفاه الحياة
 النـاس  مهـارات  تعزيـز  النـاجح  تنفيـذ ال لـب يتط :التنفيذ أجل من القدرات بناء  )و(  

 وإدارة القيــادة علــى القــدرةب النــاس زويــدلت أيــضا مهــم أمــر وهــو والابتكــار؛ التعــاون مجــال في
 الفـرد  ياتمـستو  علـى  القـدرات  بنـاء  يجـري  أن ضـرورة  علـى  النطاق واسع اتفاق وثمة .التغيير

 وإدارة للقيــادة النــاس إعــداد في القيــادة دور هميــةأ إدراك وينبغــي .ةلمؤســسا/والمنظمــة والنظــام
  أيضا؛ التغيير

 الــتي الهادفــة تقــاريرال تعــد :ةمفــصل اتتقييمــ إلى تــستند هادفــة تقــارير تقــديم  )ز(  
  الفقر؛ قبيل من العالمية التحديات مع التعامل عند الأهمية بالغة مفصلة تقييمات إلى تستند

 المهـم  من ،الدولية الإنمائية الأهداف وضع عند :بتكارلاا أجل من حيز كفالة  )ح(  
 إبداعيــة بطريقــة جديــدة انهجــ البلــدان تــستخدم كــيل المرونــة مــن كــاف قــدر وجــود كفالــة
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 مـن  الانتقـال  إلى حاجـة  وثمـة  .محـددة  قطرية استجابات إلى تؤدي )التكنولوجيات ذلك في بما(
 أداةو كـدافع  تكنولوجيـا ال واسـتخدام  ،“للتغـيير  المُحْدِثـة  الحكومـة ” إلى الإلكترونيـة،  الحكومة
  .الجيدة الحوكمة لتعزيز

  
  ة مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمي    

 الحوكمـة  مجـال  في المـصلحة  أصـحاب  مـساءلة ” الفرعـي  الموضـوع  في ثـان  فريـق  بحث  - ٣٤
 وتعـد  .قويـة  عامـة  مؤسـسات  إقامـة  أجـل  مـن  حيويـة  لمـساءلة ا تعـد و .“ةالتنمي أجل من امةالع

 إلى تـؤدي  أن شـأنها  مـن و الاجتماعيـة،  لمـساءلة ا عناصـر  مـن  اًأساسـي  عنصراً المواطنين مشاركة
 :هـي  قـضايا  أربـع  علـى  تأكيـد ال وجرى .ضعفا الأكثر الفئات أصوات إعلاءو المواطنين تمكين

 أهميـة  )ج( العامـة؛  الخدمـة  مجـال  في عـايير الم أعلـى  تعزيـز  ضرورة )ب( العامة؛ الخدمة ثقافة )أ(
ــق ــراك تحقيـ ــواطنين؛ إشـ ــرورة )د( المـ ــتفكير ضـ ــيير في الـ ــاهيم تغـ ــديمقراطيات مفـ ــة الـ  التمثيليـ

  .المفتوحة الديمقراطية نموذج مقابل والتشاركية
 الاجتماعيــة، المــساءلة مفهــوم إلى أشــير وقــد .كافيــة التقليديــة المــساءلة نهــج تعــد ولم  - ٣٥
 .الحكومـة  علـى  المـساءلة  ممارسـة  عـاديين ال واطنينالم ـ أو المدنيـة  الخدمـة  منظمـات  تستطيع حيث
 ةالعام ـ الخـدمات  وضع في يشاركون ويجعلهم المواطنين يمكّن فهو :المنحى عملي المفهوم وهذا
 في يتمثـل  الاجتماعيـة  المساءلة إزاء الرئيسي التحدي أن إلا .الاجتماعي التماسك في يسهم مما

 العـام  القطـاعين  بـين  للـشراكات  فعالـة  مـساءلة  آليات وضع إلى اجةالح وتدعو .لتنفيذل قابليتها
 نـسيق الت أو البـاطن  مـن  تعاقـد ال مـن  متزايـدة  بـصورة  الـدول  فيه تنتقل الذي الوقت في والخاص

   .التعاون نحو
 يـتعين و .والخـاص  العـام  القطـاعين  بـين  الـشراكات  تصنيف أهمية على التشديد وينبغي  - ٣٦
 والخـاص،  العـام  القطـاعين  بـين  شراكاتال ـ إقامـة  مجـال  في القيادة تولي الوطنية الحكومات على

 .التنفيـذ  عمليـة  في قيـادي  بـدور  بالاضـطلاع  الخـاص  للقطـاع  والسماح تنظيمي، إطار ووضع
 الأهميـة  ةبالغ ـال الأمـور  مـن  الثقـافي  الـسياق  عـن  فـضلا  والاتـصالات،  التوقعـات  إدارة تعد كما

   .الشراكات هذه لنجاح
 يـة كيفالو ؛هامة الحكومة مساءلة تجعل التي بالأسباب المتعلقة الأسئلة في الفريق وبحث  - ٣٧
 الـتي  يـة كيفالو ؛المـساءلة  هذه ونوع المستدامة لتنميةا تحقيق في المساءلة بها تساعد أن يمكن التي

 إشــراك وســبل ؛صوالخــا العــام القطــاعين بــين شــراكات إقامــة في لمــساءلةا فيهــا تــساعد يمكــن
   .المشاركة على المواطنين وتشجيع ،المواطنين
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ــا  - ٣٨ ــق وفيم ــواطنين، بإشــراك يتعل ــد الم ــال أورد فق ــن مث ــل م ــدأ حيــث ،البرازي  إشــراك ب
 المـدارس  إلى الوطنيـة  التربيـة  إدخـال  وينبغـي  .كلـه  البلـد  شمـل  ثم المحلـي  المـستوى  على المواطنين
 في “المـواطنين  إشراك” عبارة استخدام وينبغي .وواجباتهم المواطنين حقوق في التفكير لتحفيز
 تحمــل لا الــتي الأقليــات ذلــك في بمــا الاجتماعيــة، الفئــات مختلــف لوجــود ســليم إدراك إطــار
   .العامة المناقشات في أيضاً اإشراكه يجب تيال ،فيه تقيم الذي البلد جنسية
 التنميـة  إطـار  مـن  جـزءا  الـسليمة  والاقتـصادية  الاجتماعية السياسات تكون أن وينبغي  - ٣٩

   .الراسخة العامة الإدارة نظمو الجيدة الحوكمة خلال من إلا تحقيقه يمكن لا الذي المستدامة،
 بــرز ،٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة خطــة بــشأن الآن حــتى جــرت الــتي المحادثــات فيو  - ٤٠

 فعاليـة  في الفـساد  كافحـة لم ةالرئيـسي  العناصـر  أحـد  ويتمثـل  .التنميـة  أمـام  عقبـة  بوصـفه  الفـساد 
 جميــع إشــراك ويجــب .اللازمــة الخــدمات تقــديم علــى الحكومــة وقــدرة العامــة الإدارة ومــساءلة
 يـشمل  الـذي  الأوسـع،  بمعنـاه  المـدني  والمجتمـع  الخـاص  القطـاع  ذلـك  في بمـا  المصلحة، أصحاب

 إلى التطـرق  العمليـة،  هـذه  إطـار  في المهـم،  مـن  كـان و .والمعلمـين  والمهنيين الأكاديمية وساطالأ
 المؤسـسي  يكـل اله وضـع  أيـضا  المهـم  مـن  كـان و .الفـساد  ثقافـة  ظهـرت  عندما “افيثقال الفخ”
 الوقايـة  تكفـل  الـتي  المثاليـة  بيئـة ال علـى  والحفاظ المساءلة لممارسة المناسبين الجنائية العدالة نظامو
  .ومكافحته الفساد من
 والاضـطرابات  التراعـات  فيها تدور مفرغة حلقة بوجود التسليم الضروري من كانو  - ٤١

 :إلى حاجـة  بوجـود  العربيـة  لـدول ل الأخـيرة  التجربـة  تـوحي  وقـد  .الـسيئة  والحوكمـة  السياسية
 الأساسـية؛  الاجتماعيـة  الخـدمات  إلى والـشرطة  الأمن قطاع من العامة الموارد توجيه إعادة )أ(
 والماليـة  الـسياسية  النـواحي  مـن ( هاوتمكين ـ المحليـة  السالمج ـ علـى  زياللامرك ـ الطابع إضفاء )ب(
 المعلومــات تكنولوجيــات بــين الجمــع )د( المــدني؛ مجتمــعلل قــوانين إصــدار )ج( ؛)التقنيــةو

ــصالات ــة والاتـ ــة والحكومـ ــين الإلكترونيـ ــسياسية الإرادة وبـ ــن الـ ــل مـ ــة أجـ ــضل حكومـ  ؛أفـ
 كفالـة  )و( الحجـم؛  والمتوسـطة  الـصغيرة  المـشاريع  دعـم  خـلال  مـن  لخاصا القطاع تطوير )ـه(

 عـن  جديـد  تقريـر  وتقديم الحوكمة مؤشرات في النظر إعادة )ز( البيانات؛ على الحصول حرية
   .رئيسية صعوبات المساءلة لممارسة العملية لياتالآ وتشكّل .العربية لمنطقةل الحوكمة

 هـذا  عـزز  قـد و .التـضامن  مبـادئ  علـى  قـوم ي للتنميـة  نموذجـا  يكـاراغوا ن اعتمدت وقد  - ٤٢
 إشــراك مكّــن وقــد .الــسياسية الحيــاة في المــرأة مــشاركة وازدادت .المــواطنين مــشاركة النــهج
 حـلّ  مـن  الحـرة  الأعمـال  وأصـحاب  الإقليمية والحكومة المحلية الحكومة العملية هذه في الفقراء
 الـشراكات  مـن  البلـد  وانتقـل  .الخارجية الموارد من أكبر قدر وجذب أفضل نحو على المشاكل

 أســلوب بــشأن الآراء في توافــقوال الاجتمــاعي التماســك إلى والخــاص العــام القطــاعين بــين
   .الحوكمة
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  :هي رئيسية قضايا تسع الموجز وأبرز  - ٤٣
   هامة المساءلة تعد لماذا  •  
  المتغيرة لمساءلةا وهيكلية ساءلة،الم عليها تنطوي التي قضاياال  •  
   ذلكب القيام إلى الحاجة مدىو العامة الإدارة على المهني الطابع إضفاء كيفيه  •  
 الجميـع،  إشـراك  أهميةو والخاص العام القطاعين بين الشراكات في المساءلة تطبيق سبل  •  

 فيمــا الأطــراف لكــ فيهــا تــستفيد ظــروف تهيئــةو المتعــددين المــصلحة أصــحاب نهــجو
   المعنيين والشركاء المشتركة شاكلالمب يتعلق

   التنسيق من بدلاً يةالشمول من المزيد تحقيق كيفية  •  
   المدنية لتربيةا وإدخال المواطنين إشراك بين الجمع كيفيه  •  
   المحلي تمكينالو للمواطنين بالنسبة لمستجيبةا الحوكمة تعني ذاما  •  
ــةكيف  •   ــتمكن كــيل المناســبة التكنولوجيــات مــن الاســتفادة ي  تحــسين مــن لحكومــاتا ت

   الشفافية على قدرتها
  .المتحدة الأمم أنشطة في والحوكمة العامة لإدارةل حيز إعطاء كيفية  •  

  
   ٢٠١٥لتنمية لما بعد عام طة اتهيئة بيئة مواتية لخ    

ــق بحــث  - ٤٤ ــة” الفرعــي الموضــوع في ثالــث فري ــة تهيئ ــةلخ مواتيــة بيئ ــا لتنميــةا ط  بعــد لم
 دالأبعــا متعــدد طــابع مــن العامــة والإدارة الحكومــة بــه تتــسم ابمــ التــسليم مــعو .“٢٠١٥ عــام

 ردو فـــإن ،مواجهتـــها وســـبل واجههـــاي الـــتي التحـــديات بلـــد كـــلل أنبـــو ،ةمعقـــد وطبيعـــة
ــ المتحــدة الأمــم ــ يتعلــق مــا في وضــوحال كفالــة في يتمثــل ٢٠١٥ عــام بعــد الم  لجهــاتا أدوارب
 رأس تنميـة  أو الـصحة ك التنميـة،  مجـالات  مـن  رئيـسي  مجـال  كـل  في المشاركة الرئيسية الفاعلة
 عمليـات  إطـار  في صـلة  هنـاك  تكـون  أن وينبغـي  .المواردب ـ هاادمدإو اسؤولياتهبمو البشري المال

  .المحلي الصعيد إلى العالمي الصعيد من تنطلق بحيث القياس
 الحكومـات  بـه  تقـوم  أن يمكـن  ما بشأن عالمية معايير وضع في المتحدة لأمما تنظر وقد  - ٤٥
 المعـــاييرك الرئيـــسية، بالقـــضايا المتعلقـــة المـــستوى ةالرفيعـــ المعـــايير مثـــل ،“جـــاحالن” تحقيـــقل

  .تنفيذها في المرونةب بلد كل يتمتع أن على ،الأخلاقية
 البديلـة  المنـهجيات  مـن  العديـد  لوجود نظراً ،ضخمة تحديات والتقييم الرصد ويشكل  - ٤٦
   .مختلفة ظروف في ملائمة تكون قد التي
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 باسـتخدام  نفـذت  مـا  إذا نجاحهـا  يثبـت  قـد  سياسة على مثالاً الأداء على التعاقد دويع  - ٤٧
 علــى عقوبــات فيهــا فــرضت لا الــتي البلــدان أمــا .النتــائج لتحقيــق جيــد أداءو جيــدة قياســات

  .أقل فيها النجاح احتمال يكونف ،المتوخى الأداء هاتحقيق لعدم العامة دمةالخ
ــد  - ٤٨ ــ يكــون وق ــال رأس روبله ــشري الم ــن الب ــدان بعــض م ــة البل ــائج النامي ــة نت  .كارثي
 ذلـك،  تجنـب  وبغيـة  .محليـاً  توضع لم التي السياسات بسبب ،الأحيان بعض في هذا يحدث قدو

 تنميـة  مـن  محددة أنواع عن قوية رؤية يتضمن محلي أعمال جدول البلدان لدى يكون أن يجب
 سـنغافورة،  نهج ويُعدّ .المانحة الجهات دعم تتطلب والتي ،إليها اجةالح تمس التي البشرية الموارد
 في الـشركات  إمكانيـات  مـن  الاسـتفادة  خـلال  من ينالمهني والتدريب التعليم على شددي الذي
 ةالبـشري  لتنميـة ل ممكنـا  نهجـا  ،الحكومـات  تـدعمها  تـدريب  مراكـز  تـوفير ل نموال المتقدمة البلدان

   .امشجع المتحدة لأمما هتعتبر قد
 البلـدان  في وتقييمـه  داءالأ رصـد  نظـم  عامـة  بصورة وآخرون عامون مراجعون وانتقد  - ٤٩

 الناميـة  البلـدان  جانـب  مـن  الحذر توخي ينبغي لذلك .المرضي غير أداءها بسبب النمو المتقدمة
 تنميـة ل المـستخدمة  لآليـات ا لمطابقـة  الرعايـة  إيـلاء  يجـب  بـل  .الـنظم  هـذه  استنـساخ  حاولت إذا
   .الداخلية والموارد البشرية لقدراتا

 والجهــات الإعــلام لوســائ دوربــ المتــصلين والرصــد البحــث مجــال في ثغــرات وتوجــد  - ٥٠
 علـى  الإعـلام  وسـائط  دور ينطـوي  وقـد  .التنمية في المحتملة تهامساهم في سواء حد على المانحة
ــ يقــوم أن :همــا شــقين  أن إلا .فقــط اســلبي كــوني أن وأ مــسؤولة بطريقــة الحكومــات ساءلةبم
 في ذلـك  في النظـر  وينبغـي  هـارات، الم إلى ،الأول الـشق  تحقيـق  أجل من تحتاج، الإعلام وسائل
 الأمــم علــى يجــب الــسياق، هــذا وفي .٢٠١٥ عــام بعــد لمــا التنميــة لخطــة القــدرات بنــاء إطــار

 مــع انــسجاماً أكثــر سياســاتها تكــون لكــي المانحــة الوكــالات دور في الــتفكير تعيــد أن المتحــدة
  .المستفيدة الحكومات أولويات

 تحقيــق بــين صــعب تــوازن تحقيــق يجــب فعالــة، والتقيــيم الأداء إدارة نظــم جعــل وبغيــة  - ٥١
  .السياسي بالواقع نفسه الوقت في الالتزام مع ،الحكومة عن الاستقلال

 ،ةمفيـد  كـون ت لكـي  أنهـا  غـير  .للغايـة  مفيـدة  فراديـة الإ الاتالح ـ دراسـات  تكـون  وقد  - ٥٢
 القيــادة تُعــد الــسياق، هــذا فيو .المعــني لبلــدا مــع هــاتكيف يــتم أنو بوضــوح، فهــمتُ أن ينبغــي

   .والتجربة التعلم ثقافة لتشجيع ضرورية السياسية
 كــثيرا مختلفــة أصــبحت الظــروف وأن ،بالفعــل تغــير قــد العــالم بــأن الاعتــراف وينبغــي  - ٥٣
 العـالمي  الـصعيد  علـى  الـسياسية  القـوى  تـوازن  وبـدأ  .سـنوات  خمـس  قبل حتى عليه كانت عما
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 أبعــاد تتوقــف الديناميــة، البيئــة هــذه وفي .الناميــة والبلــدان النمــو المتقدمــة البلــدان بــين يتحــول
 لحوكمـة ا وقـدرات  التـشريعي  الإطـار  وعلى للبلد، السياسي النظام طبيعة على يدةالج ةكموالح

  .البلدان جميع على الموحدة لحوكمةا مبادئ دائما ريتس ولا .بلد بكل الخاصة
  

  المناقشة العامة المستأنفة    
ــ  - ٥٤ ــشة دأتب ــة المناق ــستأنفة العام ــشأن الم ــدا ب ــق الأعمــال جــدول مــن ٣ لبن ــ المتعل  دورب

 بعـد  لمـا  التنميـة  وخطـة  للألفيـة  الإنمائية الأهداف تحقيق في والمسؤولة المستجيبة العامة الحوكمة
 .المواضـيعية  المناقـشات  عـن  انبثقـت  الـتي  رئيـسية ال الملاحظـات  عـن  عروض بتقديم ٢٠١٥ عام

 ملاحظـات  كـذلك  وقـدمت  الثلاثـة،  المناقـشة  أفرقـة  تقييمات على عام بشكل اللجنة ووافقت
  .أدناه الموجز النحو على ،أخرى
 الــبرامج كانــتو .البلــدان بــين الاختلافــات مراعــاة أهميــة تأكيــد اللجنــة وكــررت  - ٥٥

 أنـواع و ثقافـة الو تاريخال كان الصدد، هذا فيو ،القطرية بالسياقات الارتباط شديدة والمشاريع
 المؤشـرات  كـون  في النظـر  تعـين و .الأهميـة  بالغـة  عوامـل  جميعهـا  تمثـل  السياسي النظام وهياكل
 واحـد  نهـج ” نمـوذج  أسـاس  علـى  مـا  بلـد  تنميـة  عـن  مـشوهة  صورة أعطت قد وحدةالم العالمية
ــع يناســب ــز وينبغــي .“الجمي ــداع الابتكــار تعزي ــة حــافزين امبوصــفه والإب ــصادية للتنمي  الاقت

   .العام القطاع في بتكارالا ذلك في بما والاجتماعية،
 .الـشفافية  تعزيز في دور من المعلومات على الحصول في لحقل ما على التأكيد وجرى  - ٥٦
 تقـوم  أن ينبغـي  بل ،المعلومات على الحصول في بالحق بالاعتراف تكتفي ألا الحكومات علىو

ــضا ــصاح أي ــن بالإف ــات ع ــى المعلوم ــو عل ــتباقي نح ــي وأن اس ــات شــرط تلغ ــا إثب  إلى احتياجه
 إعفـاء  العامـة  مـوال الأ تـدعمها  مؤسـسة  أي مـنح  عـدم  وينبغـي  .عليهـا  الحصول قبل علوماتالم

 هـذه  فـاذ إن علـى  قـادرة  القـضائية  السلطة تكون أن ويجب .معلومات تقديمب الالتزام من مسبقا
 لوسـائ  بـدور  الإقـرار  وينبغـي  .تنفيـذ ال ضـمان  المسؤولة المؤسسات تكليف يمكن أو/و الحقوق
 والثقافــة والعلــم للتربيــة المتحــدة الأمــم منظمــة تواصــل أن وينبغــي .وتعزيــزه وريالمحــ الإعــلام

ــدور الاضــطلاع ــدال هاب ــاء في رائ ــوفير مــثلاً ،خــلال مــن الإعــلام، وســائط قــدرات بن  المــنح ت
 بــــشأن الجمهــــور تثقيــــفل أيــــضا بــــل فحــــسب، الحكومــــة شــــفافية زيــــادةل لا لدراســــية،ا

   .المعلومات استخدام
 .المحليـة  الفـروق  عليهـا  تـسري  لا حيث عالمي، للحوكمة السياسي البعد أن إلى وأشير  - ٥٧

 لكـن  ،هـداف الأ مـن  وغيرها والتعليم الصحةب المتعلقة تفاصيلال في المحلي الطابع مراعاة ويمكن
 تطبيــق إلى اجــةالح تــدعو حيــث الديمقراطيــة، مثــل عالميــةال قــيمال بــشأن بــذلك القيــام يمكــن لا

 شرعيةالــ خــلال مــن المــستدامة التنميــة عــززتوت .المتحــدة الأمــم لهــا تــروج الــتي الدوليــة المعــايير
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ــستمدة ــة مــن الم ــى ،التعددي ــد، وجــه وعل ــشاور خــلال مــن التحدي ــشامل الت ــع ال  حابأصــ م
 معـنى  مثـل  مواضـيع  تـشمل ل الغـرض  لهـذا  المـدني  التثقيـف  برامج نطاق توسيع وينبغي .المصلحة
   .ذلك إلى وما ،المركزية الحكومة حدودو والحكومة، الدولة
 والتركيـز  الفـساد،  قـضايا  معالجـة  المهـم  مـن  سـيكون  ،٢٠١٥ عـام  بعـد  مـا  سياق فيو  - ٥٨

 .العامــة للخدمــة المهنيــة الكفــاءة تعزيــز نفــسه، الوقــت وفي ،حدوثــه منــع علــى خــاص بــشكل
   .الحوكمة ممارسات في بالكامل والاتصالات المعلومات تكنولوجيا إدماج ينبغيو

ــيس أن إلى أشــير ،وأخــيراً  - ٥٩ ــصادي المجلــس رئ ــد والاجتمــاعي الاقت ــدعوة وجــه ق  إلى ال
 المتحـدة  الأمـم  ؤتمرم ـ ومتابعة ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة ضوء في ولايتها في لنظرل اللجنة
  .الدورة بعد المجلس إلى مشورتها وإسداء المستدامة للتنمية

  
اســتنتاجات وتوصــيات بــشأن دور الحوكمــة العامــة المــستجيبة والخاضــعة للمــساءلة في        

 ٢٠١٥تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 

إمكانيـة الوصـول     )أ: (ثناء المناقـشة بأهميـة مـا يلـي        تتصل المسائل الرئيسية التي برزت أ       - ٦٠
الابتكار في مجال عمل الحكومات كي لا تبقى حبيـسة الـروتين الإداري؛    )ب(إلى المعلومات؛  

 واسـتخدام   “حـل واحـد يناسـب الجميـع       ”الجمع بين العالمي والمحلي، وتجنـب اتبـاع نهـج            )ج(
ــة الم ــ    ــصادية والاجتماعي ــم الظــروف الاقت ــد؛  مؤشــرات تلائ ــات   )د(تغيرة لكــل بل ــة البيان نوعي

امــتلاك القــوى المحليــة لزمــام الأمــور بالنــسبة إلى    )هـــ(وأهميتــها وقربهــا مــن الأوضــاع المحليــة؛   
ــية في تحديــد الأهــداف؛           ــن المــشاركة الأفقيــة والرأس ــق توليفــة مــا م ــداف الإنمائيــة وخل الأه

ــسياس     دور )و( ــافس ال ــة التن ــك أهمي ــا في ذل ــسياسي، بم ــاة  النظــام ال ــع في الحي ي وإشــراك الجمي
البحـث عـن الممارسـات المحليـة       )ز(السياسية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الأطـول أجـلا؛           

 .الجيدة وتعلم كيفية تكرارها على نطاق أوسع

ــي      - ٦١ ــا يل ــز م ــت التوصــيات تعزي ــة؛     : وشمل ــى الإدارة العام ــرافي عل ــابع الاحت إضــفاء الط
ات؛ وتوافر البيانات الكافية؛ واستغلال الشراكات بين القطـاعين         وإمكانية الوصول إلى المعلوم   

العام والخاص بـشكل أفـضل مـع اتبـاع نهـج تعاونيـة؛ وبنـاء المؤسـسات مـن أجـل منـع الفـساد                     
ــة؛        ــول المحلي ــار الواجــب للظــروف والحل ــاة الاعتب ــاع نُهــج مبتكــرة مــع مراع ــه؛ واتب ومكافحت

ــة بــين الحكومــة والمــواطنين   ــادرات إشــراك    والعلاقــات الفعال ؛ وإضــفاء الطــابع المحلــي علــى مب
المواطنين وتنمية القدرات المحليـة لتنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وأهـداف التنميـة المـستدامة؛             
وتمكين المواطنين من المشاركة بصورة أقوى؛ وتكييف وسـائل الاتـصالات الحديثـة واسـتغلالها           

 .واسع على نطاق
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الحاسمـة الـتي ستـضطلع بهـا الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة في                  ويتمثل أحد الأدوار      - ٦٢
 في كفالـة الوضـوح في أدوار ومـسؤوليات ومـوارد كـل جهـة مـن            ٢٠١٥ بعـد عـام    مرحلة ما 

الجهــات المعنيــة الرئيــسية، والــتي لا تقتــصر علــى الحكومــات علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي     
لخـاص والجهـات المانحـة وكـذلك الجهـات          فحسب، بل تـشمل أيـضا المجتمـع المـدني والقطـاع ا            

 .الفاعلة الرئيسية الأخرى

ــر تحــويلي يتطلــب التعــاون بــين جميــع        - ٦٣ وعلــى ضــوء مــا تتــسم بــه هــذه الفتــرة مــن تغيّ
القطاعــات، فــإن الــدول الأعــضاء وإدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة مــدعوة إلى تعزيــز  

التـدريب   )أ: ( اتباع نهج ذي ثلاثة جوانـب هـي        الحوكمة التعاونية على جميع المستويات لدعم     
ــدرات؛   ــاء الق ــضل        )ب(وبن ــشأن أف ــات ب ــبة وتوجيه ــة مناس ــداد دراســات حــالات إفرادي إع

إيجاد مركز لتبادل المعلومات أو آلية مماثلـة لـصالح الـدول الأعـضاء، تـشتمل                 )ج(الممارسات؛  
 .ية المماثلةمها في السياقات القُطراعلى أفضل الممارسات التي يمكن استخد

وتُشجَّعُ الدول الأعضاء على التأكيد على ما لتنميـة رأس المـال البـشري مـن أهميـة في                     - ٦٤
ــام     ــد ع ــا بع ــة لم ــة التنمي ــق خط ــصدي     ٢٠١٥ تحقي ــة بالت ــدرات المتعلق ــة الق ــك تنمي ــا في ذل ، بم

وإضـافة إلى ذلـك،   . للتحديات الخاصة بكل بلـد وتحديـد الفـرص المتاحـة مثـل التـدريب المهـني            
يمكن للدول الأعضاء أن تشجع الحكومات علـى توطيـد المؤسـسات القائمـة بهـدف الحـد مـن                     

 .“هجرة الأدمغة”التأثيرات الضارة لظاهرة 

وتُشجَّعُ الدول الأعضاء على استكـشاف سـبل تـوفير آليـات بنـاء القـدرات للجهـات                    - ٦٥
 مفهـوم الحوكمـة الرشـيدة    المعنية الرئيسية بشأن الإدارة العامة والحوكمة الرشيدة، مـع تعريـف      

 .تبعا للسياق القطري أينما كان هذا ملائما

 الدور الـذي    ٢٠١٥وينبغي للدول الأعضاء أن تراعي في خططها الإنمائية لما بعد عام              - ٦٦
تقـوم بــه الوكـالات المانحــة، وأن تـضمّن خططهــا هـذه التنــسيق الـلازم بــين الوكـالات المانحــة،       

لإمكــان بــين جــدول الأعمــال العــالمي وأولويــات الحكومــات وذلــك مــن أجــل المواءمــة بقــدر ا
 .يتعلق بالسياسات ما فيالوطنية 

ــة أن تواصــل اســتخدامها لدراســات       - ٦٧ ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــي لإدارة ال وينبغ
الحالات الإفراديـة والمـدونات النموذجيـة لقواعـد الـسلوك بوصـفها وسـيلة لتقـديم التوجيـه إلى                    

فية التوصـل إلى حلـول مـع ضـمان إيـلاء الاعتبـار الواجـب للظـروف الخاصـة                    البلدان بشأن كي  
بكــل بلــد مــن البلــدان الأعــضاء، مــن قبيــل الــسياق الــسياسي ومــستوى التنميــة، ومواءمــة أي   

 .توجيهات متعلقة بالتنفيذ مع احتياجات كل بلد
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 استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة  -جيم   
ــة    - ٦٨ ــدمت الأمان ــذكرة  ق ــة م ــتي    ) E/C.16/2013/5(العام ــسية ال ــشطة الرئي ــا الأن ــبرز فيه ت

 ترأســها بــان ســوك كــيم، تيوتــضمنت الجلــسة، الــ. ٢٠١٣-٢٠١٢رة اضــطلعت بهــا في الفتــ
عرضــا قدمــه رؤســاء شــعبة الإدارة العامــة وإدارة التنميــة بــشأن مــا اضــطلعت بــه الــشعبة مــن    

واشتملت تلك الأنـشطة علـى      . ٢٠١٣-٢٠١٢أنشطة رئيسية وما حققته من نتائج في الفترة         
التعاون بين اللجنة والشعبة بشأن ما اضطلعت بـه الـشعبة مـن أنـشطة ومـا حققتـه                )أ: (يلي ما

نقاط بارزة في مجالي الدعوة وتقديم الخـدمات إلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة؛         )ب(من نواتج؛   
ــة في دراســات الأمــم الم    )ج( ــة المتمثل ــة في مجــال الإدارة  إجــراء البحــوث التحليلي تحــدة القُطري

الخــدمات  )د(العامــة ودراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية المتعلقــة بالحكومــة الإلكترونيــة؛        
الـــشركاء والجهـــات  )هــــ(الاستـــشارية الميدانيـــة وتطـــوير أدوات التـــدريب بواســـطة الـــشعبة؛ 

اء المؤسـسات والتابعـة للجنـة    الإقليمية المرتبطة بهم، بما في ذلـك المجموعـة المعنيـة بالحوكمـة وبن ـ       
التنفيذية للشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة، وشـبكة الأمـم المتحـدة لـلإدارة العامـة، والمكاتـب                  

  .٢٠١٥-٢٠١٤الأولويات لفترة السنتين  )و(والبرامج الإقليمية؛ 
 وفي الدورة الثانية عشرة، واصلت اللجنة ممارستها المعتـادة الـتي تنقـسم في إطارهـا إلى       - ٦٩

وفي الأفرقـة الثلاثـة جميعهـا، بحـث         . ثلاثة أفرقة عاملة يناظر كل منها أحد أفرع الشعبة الثلاثـة          
بــين الأعــضاء يكــون أكثــر تركيــزا علــى  مــا فيأعــضاء اللجنــة عــن ســبل لتيــسير إجــراء حــوار  

بـين الاجتماعـات     النواحي الموضوعية، والتواصل على نحو أوثق مع الأمانة العامة أثناء فترة مـا            
وقُـدمت  . السنوية، وذلك بسبل من قبيل اسـتخدام الإنترنـت أو عـن طريـق البريـد الإلكتـروني              

  .التقارير التالية من كل فريق عامل إلى أعضاء اللجنة في جلسة عامة ترأستها مارثا أويهانارتي
  

 الفريق العامل الأول    
 د البشريةالتطوير المؤسسي وتنمية الموار: القدرات في مجال الإدارة العامة    

قدم فرع تنمية قدرات الإدارة العامة عرضا عن التوجيه الاستراتيجي لتنمية القـدرات               - ٧٠
ــة   ــشرية في مجــال الإدارة العام ــة    . المؤســسية والب ــرار الجمعي ــى وجــه الخــصوص إلى ق وأُشــير عل

لعامـة   بشأن الإدارة العامة والتنمية، وذلك للتشديد على الدور الهام للإدارة ا            ٥٠/٢٢٥ العامة
وإضافة إلى ذلك، عززت نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة تركيـز         . في عملية التنمية  

  .الشعبة على القدرات المؤسسية والبشرية
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 الفريق العامل الثاني    
 الحكومة الإلكترونية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية    

ي لأنـشطة فـرع الحكومـة الإلكترونيـة بهـدف توضـيح ركـائز               جرى طرح النـهج الكل ـ      - ٧١
العمــل الــثلاث، المعياريــة والتحليليــة والمتعلقــة ببنــاء القــدرات، وذلــك عــن طريــق تقــديم أمثلــة   
محددة لعمل الفرع في مختلف الأنـشطة علـى الـصعيدين العـالمي والإقليمـي في أفريقيـا، والـدول               

وطُرحت أيضا الأولويـات    . تينية ومنطقة البحر الكاريبي   العربية، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللا    
تعزيز النهج الكلي والمتكامـل لأنـشطة الفـرع وأنـشطة      )أ: (يلي المستقبلية، مع التأكيد على ما    

ــرع؛    ــين الأف ــاون ب ــساق       )ب(التع ــة ات ــشُعب الأخــرى في الإدارة لكفال ــع ال ــاون م ــز التع تعزي
 وللنـهوض علـى نحـو فعـال بخطـة الأمـم المتحـدة        الإجراءات الـتي تُتخـذ دعمـا للـدول الأعـضاء       

تعزيز المواءمة بين أنـشطة الفـرع ونتـائج العمليـات الحكوميـة الدوليـة في مجـالات                 )ج(للتنمية؛  
  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

 الفريق العامل الثالث    
 إشراك المواطنين في إدارة التنمية، والبيانات الحكومية المفتوحة    

استنادا إلى عـرض قدمـه فـرع إدارة التنميـة، اسـتعرض الفريـق العامـل مـسائل الـدعوة                       - ٧٢
والدعم المعياري؛ والبحث والتحليل؛ وتبادل المعارف والتدريب؛ والخدمات الاستـشارية الـتي            

وجـرى إبـراز الـدور    .  بشأن إشراك المواطنين في إدارة التنمية      ٢٠١٣-٢٠١٢نُفذت في الفترة    
ــرا  ــام لإش ــة، ولا     اله ــات الفاعل ــساءلة الجه ــك م ــا في ذل ــة، بم ــواطنين في إدارة التنمي ســيما  ك الم

ضوء الحاجة إلى التعجيل بإحراز تقدم خلال الأيام الألف المتبقيـة علـى التـاريخ المـستهدف                  في
 .٢٠١٥لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجهيز خطة التنمية لما بعد عام 

  
  بشأن برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامةاستنتاجات وتوصيات اللجنة    

التشجيع علـى التواصـل الـشبكي وتبـادل المعلومـات؛            )أ: (أبرزت اللجنة أهمية ما يلي      - ٧٣
اختيـار أصـحاب    )ج(توعية موظفي الخدمة المدنيـة بالاحترافيـة والأخلاقيـات والنــزاهة؛         )ب(

ــروح  )د(المواهــب واســتبقاؤهم؛  ــة؛  رفــع ال ــة لمــوظفي الخدمــة المدني ــدعم  )هـــ(المعنوي ــوفير ال ت
توفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهـم مـن     )و(للبلدان الخارجة من نزاعات؛     

تـوفير التـدريب المـستمر؛       )ح(إدارة المخاطر والكـوارث؛      )ز(الفئات المحرومة على الخدمات؛     
 .صتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخا )ط(

: يلـــــي وإضـــــافة إلى ذلـــــك، اقترحـــــت اللجنـــــة أن تـــــضطلع الأمانـــــة العامـــــة بمـــــا   - ٧٤
ــة      تــشجيع )أ( ــة للتغــيير والابتكــار في الحوكمــة العامــة لتحقيــق التنمي مفهــوم الحكومــة المُحْدِث
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ــة ــة؛    - الاجتماعي ــتدامة البيئي ــصادية والاس ــارف بــشأن      )ب(الاقت ــادل المع ــدعوة وتب ــز ال تعزي
ــيدة عل ــ  ــة الرش ــي؛     الحوكم ــوطني والمحل ــي وال ــالمي والإقليم ــصعد الع ــوير الأدوات  )ج(ى ال تط

العمـل مـع الحكومـات       )د(والنُهج المناسبة لبناء القدرات، بمـا في ذلـك أدوات التقيـيم الـذاتي؛               
لتكييــف مؤشــرات الحوكمــة الرشــيدة مــع الظــروف الوطنيــة، ومواصــلة الاســتجابة في الوقــت  

في مجـالات تـصميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم الأطـر والحلـول          المناسب لما يقدم من طلبات الدعم       
المبتكرة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية مع توفير الموارد الكافيـة، وتعزيـز شـبكة الـشركاء الـذين                 

مواصـلة   )ه ــ(يعملون معا من أجل الترويج لحلول الحكومة الإلكترونية لدى الدول الأعضاء؛            
يدان، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني، وذلك تمـشيا مـع             تعزيز أنشطة التعاون التقني في الم     

أطــر الــسياسات الإنمائيــة الوطنيــة، وأطــر الإدارة العامــة، ونُهــج الحكومــة الإلكترونيــة الكليــة،   
بحث إمكانية طـرح فكـرة دراسـة تتنـاول إمكانيـة الاسـتفادة مـن الحكومـة الإلكترونيـة في                  )و(

ــا   ــاليف في نفقـ ــة؛  المـــساعدة علـــى خفـــض التكـ ــول الإلكترونيـ ــة بتطبيـــق الحلـ ت الإدارة العامـ
التشجيع على إقامة الشراكات لدعم المؤسسات التدريبية الإقليمية في مجـال الإدارة العامـة        )ز(

بحــث إمكانيــة النــهوض بالــشراكات بــين القطــاعين العــام  )ح(وتطــوير الحكومــة الإلكترونيــة؛ 
 مــن الرســوم المفروضــة علــى الاتــصالات ذلــك إيجــاد صــندوق متجــدد يُمــوَّل في والخــاص، بمــا

 .السلكية واللاسلكية، وذلك للمساعدة على تطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء

واتفــق أعــضاء اللجنــة علــى أن المــشاركة الجماهيريــة وإشــراك المــواطنين همــا جــزء مــن   - ٧٥
بـد مـن تقيـيم     ولا. ساءلةالعملية الديمقراطيـة المتمثلـة في صـنع القـرارات علـى نحـو خاضـع للم ـ              

الآليــات الرسميـــة وغــير الرسميـــة المتعلقـــة بالمــشاركة للوقـــوف علـــى مــدى نجاحهـــا في تحقيـــق     
 .التنمية نتائج

إدراج مـسألة إشـراك المـواطنين        )أ: (واقترحت اللجنة أن تقـوم الأمانـة العامـة بمـا يلـي              - ٧٦
واصـلة العمـل مـع المنظمـة الدوليـة        باعتبارها أحد المعـايير الأساسـية لتقيـيم أداء أي حكومـة وم            

ــومي؛        ــب الأداء الحكـ ــف جوانـ ــيم مختلـ ــدف تقيـ ــسابات بهـ ــة الحـ ــا لمراجعـ ــسات العليـ للمؤسـ
إجراء دراسـة استقـصائية عـن مـسألة إشـراك المـواطنين باعتبارهـا جـزءًا مـن أداة جديـدة                       )ب(

طنين وربطهـا   رسم خريطة السبل الرسمية لإشراك المـوا       )ج(للرصد والتقييم في مجال الحوكمة؛      
نــشر ومتابعــة الأعمــال الــسابقة المتعلقــة بمكافحــة  )د(بمعلومــات عــن النتــائج المتعلقــة بالتنميــة؛ 

تنظيم اجتماعات أفرقة الخبراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإشـراك المـواطنين،             )هـ(الفساد؛  
ــشراكات بــين الحكومــات والمــواطنين، والــشراكات بــين القطــاعين العــا         م والخــاص، مثــل ال

إتاحـة المجـال لنقـل المعرفـة عـن طريـق ترجمـة               )و(والتفاعل بين القطاعين الرسمي وغير الرسمـي؛        
مجموعة الأدوات المتعلقة بالبيانات الحكوميـة المفتوحـة إلى لغـات مختلفـة والعمـل علـى تـصميم                    

ية إعــداد معلومــات عامــة بــسيطة عــن الأهــداف الأساس ــ  )ز(مجموعــة أدوات للتقيــيم الــذاتي؛  
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للحوكمــة لتوجّــه إلى فئــات مــن الجمهــور مثــل فئــة الــشباب باســتخدام وســائط التواصــل           
 .العمل مع المراقبين في مجال التوعية )ح(الاجتماعي؛ 

ولاحظت اللجنة ضرورة إيلاء اهتمام خاص للترويج لمفهوم الحكومة المُحْدِثـة للتغـيير                - ٧٧
وللابتكـار دور محـوري في      .  الحقيقيـة  من أجـل تحقيـق الحوكمـة الرشـيدة عـن طريـق المـشاركة              

ذلـك تبـادل المعرفـة ونقـل         في إحداث التحوّل في الحكومة، ويجب الترويج لثقافة الابتكار، بمـا         
الممارسات المبتكرة عن طريق جوائز الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة وغـير ذلـك مـن المجمّعـات                     

 .التي تعدّها الأمم المتحدة

ــا  ولاحظـــت اللجنـــة أيـــضا ضـــر   - ٧٨ ورة إدراك الـــدور الحيـــوي الـــذي يمكـــن لتكنولوجيـ
ســبيل  ولا. المعلومــات والاتــصالات أن تقــوم بــه في مجــال التــرويج لمفهــوم الحوكمــة الرشــيدة   

لإنكار أن وجود إطار معزّز بتكنولوجيات المعلومات والاتـصالات هـو أمـر ضـروري لـلإدارة         
وينبغـي تعمــيم الحكومــة  . و فعــالســيما مـن أجــل تقــديم الخـدمات العامــة علـى نح ــ   العامـة، ولا 

الإلكترونية باعتبارها وسـيلة لتحقيـق أهـداف التنميـة والتأكيـد علـى الـدور القـيِّم الـذي يمكـن                 
للحلول التكنولوجية المبتكرة أن تسهم به في تيسير إشراك المـواطنين وتعزيـز الكفـاءة والفعاليـة          

 .والشفافية والمساءلة ومنع الفساد

ــة    - ٧٩ ــا،     وأشــادت اللجن ــشرية في القطــاع العــام بأفريقي ــوارد الب ــشاء شــبكة مــديري الم بإن
وحثت على مواصلة تقديم الدعم لها وهي تُشجع على إنشاء شبكات أخرى في القطاع العـام                

 .وتقديم الدعم لها

واتفقــت اللجنــة علــى ضــرورة إيــلاء أولويــة لمــسألة تنميــة المــوارد البــشرية في القطــاع     - ٨٠
 الـتي يتعـيّن الانتبـاه إليهـا الـدور المحـوري الـذي يمكـن للمـوارد البـشرية في                      ومن العناصـر  . العام

 .أجهزة الإدارة العامة أن تضطلع به في مجال التنمية الاقتصادية الوطنية

وأعربت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء انخفـاض عـدد المـشاركين في التـدريب عـبر الإنترنـت                       - ٨١
اللجنة أنفـسهم بـالإعلان عـن تـوافر هـذا النـوع مـن               واقترحت أن تقوم الأمانة العامة وأعضاء       

ويمكـن أيـضا اسـتخدام التـدريب لزيـادة        . التدريب في بلدانهم وفي محيط المؤسـسات والـشركاء        
وفي الوقـت نفـسه،     . الوعي لدى صناع القرار بأهمية الحوكمة الفعالة في تحقيق أهداف التنميـة           

لإنترنت، واقتُـرح أن تنظـر الأمانـة العامـة          جرى الإعراب عن القلق بشأن نوعية التدريب عبر ا        
في خطوات لـضبط أو تعـديل الـدورات التدريبيـة الـتي تعقـد عـبر الإنترنـت مـع إيـلاء الاعتبـار                         

 .الواجب للاقتراحات التي ترد من الخارج
  



E/2013/44 
E/C.16/2013/6 
 

27 13-32394 
 

برنامج العمل وجـدول الأعمـال المقترحـان للـدورة المقبلـة للجنـة والاسـتعراض                  -دال   
  اللجنةالأولي لمشروع تقرير

إحـداث تحـوّل في الإدارة العامـة مـن أجـل            ”: وافقت اللجنـة علـى الموضـوع الرئيـسي          - ٨٢
 .“تحقيق التنمية المستدامة

وافقـــــت اللجنـــــة علـــــى عقـــــد دورتهـــــا الثالثـــــة عـــــشرة في الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن     - ٨٣
 وأقــــرت علــــى جــــدول الأعمــــال التــــالي لكــــي يعتمــــده  ٢٠١٤أبريــــل /نيــــسان ١١ إلى ٧

 :والاجتماعي تصاديالاق المجلس

 .انتخاب أعضاء المكتب  - ١  

 .إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  

 :إحداث تحوّل في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة  - ٣  

 تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة؛  )أ(    

وإدارة المخـــــاطر مـــــن أجـــــل تحقيـــــق  تعزيـــــز القيـــــادة والابتكـــــار   )ب(    
 المستدامة؛ التنمية

 .تنشيط الاحترافية ورفع الروح المعنوية في قطاع الخدمة العامة  )ج(    

 .وسيقوم أعضاء منتقون من اللجنة بإعداد ورقات عن الموضوعات

 .استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  - ٤  

 .رة الثالثة عشرة للجنة الخبراءجدول أعمال الدو  - ٥  

المـستقبل الـذي    ”وفي الوثيقة الختامية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة، المعنونـة                  - ٨٤
، وضع قـادة العـالم تـصورا لتعزيـز النظـام      )، المرفق ٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة    (،  “نصبو إليه 

وردا علــى .  المــستدامة علــى نحــو أفــضل المتعــدد الأطــراف لمواجهــة التحــديات العالميــة للتنميــة  
ــة        ــرار الجمعي ــذ ق ــشأن تنفي ــصادي والاجتمــاعي ب ــداها رئــيس المجلــس الاقت ــتي أب الملاحظــات ال

 المتعلق بتعزيز المجلـس، واسـتنادا إلى الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليهـا الاجتمـاع                  ٦١/١٦ العامة
لعامـة جميـع أعـضاء لجنـة      ، دعـت الأمانـة ا     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣الذي نظمه رئيس المجلس في      

وابتـدأ الـرئيس عمليـة اسـتعراض ولايـة         . الخبراء إلى التفكّـر مليـاً في ولايـة اللجنـة واستعراضـها            
ذلــك أســاليب عملــها، بهــدف تقــديم دعــم أفــضل إلى المجلــس في معالجــة خطــة    في اللجنــة، بمــا

واتفقـت اللجنـة    . وناقـشت اللجنـة أسـاس الاسـتعراض واحتياجاتـه وإمكانياتـه           . التنمية العالميـة  
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على ضرورة تشكيل لجنة فرعية من الأعضاء التالية أسماؤهم لإجراء الاستعراض وتقـديم تقريـر      
 :٢٠١٣يوليه / تموز١٩منفصل إلى المجلس بحلول 

 )رئيسة(نجاة زروق   

 )مقرر(ميخائيل ديميترييف   

 )عضو(بان سوك كيم   

 )عضو(مارثا أويهانارتي   

 )عضو(مارجريت سانير   

 ).عضو( أُوكويست بول  

 .واعتمدت اللجنة مشروع تقرير دورتها الثالثة عشرة  - ٨٥
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 المرفق
 قائمة الوثائق    

      
  رمز الوثيقة

ــد في   ــم البنـــ رقـــ
  العنوان أو الوصف  جدول الأعمال

E/C.16/2013/1  جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال  ٢  
E/C.16/2013/2 ــة عــن تــسخير الحوكمــة العامــة لأ    ٣ ــةورق غــراض خطــة التنمي

  ٢٠١٥ بعد عام لما
E/C.16/2013/3 ورقة عن مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمـة العامـة  ٣

  من أجل التنمية
E/C.16/2013/4 ٢٠١٥ بعد عام ورقة عن تهيئة بيئة مواتية لخطة التنمية لما  ٣  
E/C.16/2013/5 العامة ليةاستعراض برامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والما  ٤  

CEPA/CP/2013/1 ورقة عـن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص في مجـال  ٣
 الإنترنت التنمية المستدامة من أجل التواصل الاجتماعي عبر

CEPA/CP/2013/2 الأمـم ورقة عن الأعمال التحضيرية التي تضطلع بهـا منظومـة           ٣
يتـــصل مـــا في ٢٠١٥ بعـــد عـــام المتحـــدة لخطـــة التنميـــة لمـــا

  الحوكمة بموضوع
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	الفصل الأول
	مشروع قرار يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
	1 - توصي لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع القرار التالي:
	تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الثانية عشرة 
	إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
	إذ يـشير إلى قـراراته 2011/2 المـؤرخ 26 نيسان/أبريل 2011، و 2011/22 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2011 و 2012/28 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، وإلى قراراته الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية،
	وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 65/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010 و 66/184 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى القرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
	وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 67/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012، الذي أكدت فيه الجمعية العامة الدور المهم للحكومات في وضع سياساتها العامة الوطنية وفي توفير الخدمات العامة التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية بطرقٍ منها الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، على أسس تشمل اتباع نهج يضم جهات معنية محددة، دعماً لجهود التنمية الوطنية،
	وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، التي أعاد فيها قادة العالم تأكيد أن الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتوافر بيئة مؤاتية لذلك كلها أمور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي المطرد والشامل، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، والقضاء على الفقر والجوع، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستلزم إقامة مؤسسات فعالة وشفافة ومسؤولة وديمقراطية على جميع المستويات()،
	وإذ يسلم بأن الحوكمة الفعالة على الصعد المحلي ودون الوطني والوطني والإقليمي والعالمي التي تمثل آراء ومصالح الجميع تعد أمراً بالغ الأهمية للنهوض بالتنمية المستدامة()، 
	وإذ يشير إلى إعلان اسطنبول() وبرنامج عمل العقد 2011-2012 لصالح أقل البلدان نموا()، اللذين أقرتهما الجمعية العامة في قرارها 65/280 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2011، الذي أهابت فيه بكافة أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذ برنامج العمل،
	وإذ يشير أيضا إلى قرار المجلس 2012/26 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، الذي أهاب فيه المجلس بأقل البلدان نمواً وبشركائها في التنمية وبمنظومة الأمم المتحدة وبجميع الجهات الفاعلة الأخرى أن تنفذ، على نحو كامل وفعال، الالتزامات التي قطعت في المجالات الثمانية ذات الأولوية في برنامج عمل اسطنبول بما في ذلك الحكم الرشيد على المستويات كافة، بشكل منسق ومتسق وسريع، 
	وإذ يسلم بالالتزام المتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا الوارد في الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، وإذ ينوِّه أيضاً بالعمل الذي تقوم بـه لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة في إسداء المشورة في مجال السياسات وتقديم الإرشادات فيما يتعلق بالبرامج إلى المجلس بشأن المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة العامة في مجال التنمية،
	وإذ يحيط علما بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة إلى البلدان في مجالات قيادة القطاع العام، وتطوير القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية، والحكومة الإلكترونية والحكومة المتنقلة، وإشراك المواطنين في إدارة برامج التنمية،
	وإذ يشدد على أهمية وجود إدارة عامة تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة والكفاءة والفعالية والإنصاف والجدارة المهنية والتوجه لخدمة المواطنين من أجل التنفيذ الناجح للسياسات الإنمائية وإدارة برامج التنمية،
	وإذ يشدد أيضا على الإمكانات الفعلية للحكومة الإلكترونية في تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة ومشاركة المواطنين في تقديم الخدمات العامة، 
	وإذ يحيط علماً بالدعوة التي وجهها المجلس إلى لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة لدراسة تأثير ممارسات محددة في مجال الحوكمة العامة التي تتسم بالاستجابة والشمول على التنمية وبطلبه إلى اللجنة إطلاع المجلس على نتائج الدراسة من خلال التقرير عن دورتها الثانية عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2013، وذلك بهدف مساعدة عملية التحضير للمداولات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015()، 
	1 - يحيط علما مع التقدير بالاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الثانية عشرة بشأن دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015()؛
	2 - يلاحظ مع التقدير مشاركة منظومة الأمم المتحدة في عمل لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، ويشجع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة والإدارات الأخرى على مواصلة ترسيخ التعاون بين الوكالات في معالجة الطابع المتعدد الأبعاد للحوكمة وفي تعزيز اتباع نهج كلي وتغييري إزاء الحوكمة، والإدارة العامة، وتنمية المؤسسات على الصعيدين الوطني والمحلي وذلك بهدف تعزيز تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية المستدامة؛
	3 - يلاحظ مع التقدير أيضا المشاورة المواضيعية العالمية بشأن الحوكمة، التي اشترك في قيادتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومساهمتها القيمة في تعزيز إجراء مداولات مفتوحة وشاملة وواسعة النطاق بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	4 - يؤكد من جديد أن الحوكمة الشفافة والقائمة على المشاركة والخاضعة للمساءلة والإدارة العامة المتسمة بالجدارة المهنية والمسؤولية الأخلاقية والقدرة على الاستجابة والتي تُعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من العوامل التمكينية لتحقيقها تشكلان أساس التنمية المستدامة على جميع الصعد؛
	5 - يؤكد الأهمية المركزية للإدارة المحلية التي تتسم بالفعالية والقدرة على الاستجابة لتحقيق التنمية المستدامة، ويشدِّد على ضرورة تعزيز الحوكمة والإدارة العامة والجدارة المهنية على الصعيدين الوطني والمحلي لتحسين الحكم الرشيد والجدارة المهنية وتقديم الخدمات العامة؛ 
	6 - يلاحظ أن لجنة الخبراء تضطلع بدور في مجال تقديم الدعم إلى المجلس في تنفيذ خطة التنمية العالمية، مع مراعاة ضرورة الحصول على مشورة عالمية موثوق بها ومتبصرة بشأن الحوكمة والإدارة العامة بمختلف أبعادها باعتبارها أساساً لتحقيق التنمية المستدامة في الفترة التي تلي عام 2015، ويشجع اللجنة على مواصلة المشاركة والمساهمة في العمليات الحكومية الدولية وعمليات الخبراء ذات الصلة المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 وبمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حسب الاقتضاء؛ 
	7 - يشجع الدول الأعضاء على القيام بما يلي: 
	(أ) تعزيز المهارات القيادية، والمعايير الرفيعة المستوى من حيث الجدارة المهنية والمسؤولية الأخلاقية والشفافية والمساءلة والقدرة على الاستجابة والكفاءة والفعالية في القطاع العام على الصعيدين الوطني والمحلي، بسبلٍ منها استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
	(ب) تعزيز ثقة الجمهور والمساءلة من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات، وتشجيع استخدام البيانات الحكومية المفتوحة في المؤسسات العامة والمنظمات التي تمولها الحكومات، ورفع مشاركة المواطنين إلى أقصى حد، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ خطوات لدعم الحكومات في هذا الصدد بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والوكالات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء؛ 
	(ج) مواصلة دعم تنمية القدرات في مجال الحوكمة العامة وبناء المؤسسات على جميع المستويات بسبلٍ منها تشجيع الابتكار في الخدمة العامة، وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالكامل في جميع مجالات الإدارة، وإشراك المواطنين، وتشجيع مشاركة الجمهور في إدارة التنمية؛
	(د) النهوض بالإدارة الفعالة للتنوع والإدماج في مجال الخدمات العامة وتعزيز الإنصاف في إمكانية وصول الجميع إلى الخدمات، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والشباب والأطفال والفئات المحرومة الأخرى؛
	8 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل ما يلي:
	(أ) معالجة الثغرات في مجال البحوث والرصد وتنمية القدرات والتنفيذ في مجالي الحوكمة والإدارة العامة، وبالأخص مواصلة تطوير دراساتها القطرية في مجال الإدارة العامة وتوسيع نطاق الأنشطة المتعلقة بتنمية القدرات وتعميقها بهدف مساعدة البلدان بشكل أفضل، وفقاً لسياقاتها واحتياجاتها المحددة، في تعزيز الحوكمة القائمة على المشاركة، وتعزيز الإدارة العامة، والنهوض بالشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع الابتكارات ونقل المعرفة في القطاع العام، وتعريف استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وسياساتها على نحو أفضل؛
	(ب) تعزيز الإدارة القادرة على إحداث تغييرات والابتكارات في مجال الحوكمة العامة بما يحقق التنمية المستدامة من خلال مواصلة الدعوة ونقل المعرفة المتعلقة بالحكم الرشيد على الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي بوسائل منها يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة، ومن خلال إعداد أدوات ونهج لتنمية القدرات، بما في ذلك أدوات التقييم الذاتي، ومن خلال تقديم الخدمات الاستشارية في الميدان، حسب الاقتضاء؛ 
	(ج) المساعدة في تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى، المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2003()، وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتمدته القمة في مرحلتها الثانية التي عقدت في تونس في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005() بشأن المسائل المتصلة بالحكومة الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، والحكومة المتنقلة، والبيانات الحكومية المفتوحة، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البرلمانات، ومنتدى إدارة الإنترنت. 
	الفصل الثاني 
	 تنظيم الدورة 
	ألف - مدة الدورة 
	2 - تتألف لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/45، من 24 خبيراً يعيّنهم المجلس بصفتهم الشخصية بناءً على ترشيح من الأمين العام. وقد عقدت اللجنة دورتها الثانية عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013. 
	باء - الحضور 
	3 - حضر الدورة 23 مراقبا عن أعضاء اللجنة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى.
	4 - وحضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: لويس ف. أغيلار بيانويبا (المكسيك)، وروينا بيثيل (جزر البهاما)، وفيتوريا دياس ديوغو (موزامبيق)، وميخائيل دميترييف (الاتحاد الروسي)، وميريديث إدواردز (أستراليا)، ووالتر فوست (سويسرا)، وبن هاو (الصين)، ومشتاق خان (بنغلاديش)، وبان سوك كيم (جمهورية كوريا)، وفرانسيسكو لونغو مارتينيز (إسبانيا)، وهيام نشاش (الأردن)، وجوزيف ديون نغوت (الكاميرون)، وبيتر أنيانغ نيونغو (كينيا)، ومارتا أويهانارتي (الأرجنتين)، وبول أوكيست (نياكاراغوا)، وأوديت رامسنغ (جنوب أفريقيا)، وسيريبورابو كيسافا راو (الهند)، ومارغريت سانير (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وفاليريا تيرميني (إيطاليا)، وغويندولين ويليامز (ترينيداد وتوباغو)، وسوزان ل. وودوارد (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفيليب يو (سنغافورة)، ونجاة زروق (المغرب).
	5 - ولم يتمكن يان زييكوف (ألمانيا) من حضور الدورة لأسباب صحية. 
	6 - ويمكن الإطلاع على قائمة المراقبين الذين حضروا الدورة في الموقع الشبكي لشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة:.www.unpan.org/cepa
	جيم - جدول الأعمال 
	7 - كان جدول أعمال اللجنة في دورتها الثانية عشرة كما يلي:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 
	3 - دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015: 
	(أ) تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(ب) مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية؛ 
	(ج) تهيئة بيئة مؤاتية لخطة التنمية لما بعد عام 2015. 
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة. 
	5 - جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الخبراء.
	دال - انتخاب أعضاء المكتب 
	8 - شغل الأعضاء التالية أسماؤهم مناصب أعضاء مكتب اللجنة خلال دورتها الثانية عشرة:
	الرئيسة:
	نجاة زروق (المغرب)
	نواب الرئيسة: 
	بان سوك كيم (جمهورية كوريا) 
	مارتا أويهانارتي (الأرجنتين) 
	مارغريت سانير (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
	المقرر: 
	ميخائيل دميترييف (الاتحاد الروسي)
	الفصل الثالث 
	موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها
	ألف - أعمال اللجنة 
	9 - في الجلسة الافتتاحية، رحبَّت الرئيسة، نجاة زروق، بالخبراء، وعرضت الموضوع الرئيسي للدورة وهو: دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015. وأدلى نستور أوسوريو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ببيان استهلالي عن ضرورة الحكم الرشيد في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية. وألقى توماس ستيلتزر، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كلمة ترحيبية باسم وو هونغبو، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وكرر كلا المتكلمين ما ورد من تأكيد في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأن المجتمع الدولي يحتاج إلى مؤسسات تتمتع بالفعالية والشفافية والمساءلة والديمقراطية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد المتكلمان مجدداً ضرورة صياغة التوصيات على نحو متسق تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة. 
	10 - وأطلقت مبادرة قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة دعت مراقبي اللجنة والمؤسسات الأكاديمية والحكومية وغير الحكومية إلى تقديم مساهمات. وقد ورد ما مجموعه 48 مساهمة استرشدت بها اللجنة في مداولاتها بشأن بند جدول الأعمال المتعلق بدور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015. وعولجت مسائل لوجستية أخرى، بما في ذلك المسائل المتصلة بالدورة السابقة والحالية للجنة، قبل اختتام الجلسة الافتتاحية.
	باء - دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015
	مناقشة عامة

	11 - تضمنت هذه الدورة، التي ترأستها نجاة زروق، رسالة فيديو مسجّلة مسبقا موجّهة من شمشاد أختار، الأمينة العامة المساعدة للتنمية الاقتصادية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وافتتحت السيدة أختار المناقشة بالإشارة إلى أهمية فهم كيفية إسهام الحوكمة العامة في التنمية المستدامة بشكل ملموس. ولن تكمن أهمية خطة التنمية لما بعد عام 2015 في وضع إطار عالمي للحوكمة الرشيدة في حد ذاتها، وإنما في تطبيق هذا الإطار في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء على مستوى التنمية المستدامة. وبقيادة الأمين العام، وضعت الأمم المتحدة آلية لما يجري من عمليات تشاور شاملة وواسعة النطاق، وستكون هذه المشاورات ضرورية لتشكيل رؤية مشتركة تقوم على فهم جماعي ومسؤوليات مشتركة. وكان من الواضح أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بتعريف مختلف أبعاد الحوكمة وتحديد مفاهيمها ومقاييسها. وأثناء الدورة الحالية، قد تنظر اللجنة في المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد، وفعالية السياسات، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة والإدماج، في جملة أمور أخرى، كما قد تقدِّم توجيهات بشأن اللبنات الأساسية للحوكمة لتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	12 - وقدّمت مارغريت سانر عرضا عن الورقة التي قامت بتنسيقها مع هيام نشاش وروينا بيثيل والتي اشتركن في تأليفها (E/C.16/2013/2). وأشارت السيدة سانر إلى أن الورقة فحصت التحديات التي تواجهها الإدارة العامة على صعيد المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، واستندت إلى التجارب المحلية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. وأكدت المؤلِّفات أن الوجود الظاهر لآليات الحوكمة قد يحجب أوجه نقص في الميدان تتطلب معالجتها الأخذ بنهج تعاونية لحل المشاكل، وأن هناك تصورا بأن إطار الأهداف الإنمائية للألفية يعكس نهجا مصمّما من منظور الجهات المانحة يتسم بمحدودية الملكية من جانب الجهات الأكثر تأثرا به. أما بالنسبة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، فيجب تصويب المفهوم الذي مفاده بأن الأهداف كانت مفروضَة.
	13 - وأشارت السيدة سانر إلى أن الورقة دعت إلى تبني نهج جديد عند وضع الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015، من خلال اعتبار الحوكمة لبنة أساسية عند تصدي الدول الأعضاء للأزمات العالمية من قبيل أزمة الوقود وأزمة الغذاء والأزمة المالية، فضلا عن العديد من المشاكل الملحة الأخرى، مثل ارتفاع نسب البطالة، وتفاقم انعدام المساواة، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان. ويجب أن يتيح النموذج الجديد إمكانية تكييف الأهداف الإنمائية مع الاحتياجات المحلية، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالحوكمة، مع التسليم بأن الكثير من الإنجازات يتوقف على وجود الإرادة السياسية، وتوفير بيئة ملائمة، وتخصيص موارد كافية في الميزانية.
	14 - ولتحقيق هذا الغرض، ستمثل الحكومة المُحدِثة للتحوّل عاملا مساعدا قيِّما. وقد كشف استعراض للمبادرات السابقة في مجال الحكومة الإلكترونية عن مواطن الضعف والقوة الكامنة في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في القطاع العام، بينما شدد هذا الاستعراض على ضرورة الانتقال من النُّهج التقليدية إلى أتمتة الممارسات الإدارية المتفرقة حاليّا، وإلى إعادة تشكيل الحكومات بأسرها وتشجيع إقامة علاقات تعاونية بين القطاع العام، والمواطنين، والمستخدمين من قطاع الأعمال. وشجعت الورقة على إدراج مفهوم ”الحكومة المُحدِثة للتحوّل“ في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	15 - وقدّم فرانسيسكو لونغو مارتينيز عرضا بشأن ورقة شارك في إعدادها مع يان زييكوف (E/C.16.2013/3). وأشار السيد لونغو مارتينيز إلى أنه يمكن استخدام مساءلة أصحاب المصلحة كمؤشر على الحوكمة الديمقراطية. ويمكن أن تشكل أيضا أداة رئيسية لضمان أداء القطاع العام وتقديم الخدمات على أكمل وجه. وعرّفت الورقةُ المساءلةَ في سياق الحوكمة الديمقراطية، وعرضت التحديات التي تواجهها المساءلة في البلدان النامية وفي إطار التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واقترحت تدابير قد تساعد على التغلب على هذه التحديات.
	16 - وتشمل هذه التحديات ضمان شفافية وفعالية تقييم مؤسسات القطاع العام، وأن يظل القطاع العام مستجيبا لشواغل المواطنين، وأن لا تتم المشاركة فقط في إطار عملية هرمية متسلسلة من القمة إلى القاعدة، وإنما في إطار عملية تولي أهمية لإقامة حوار مفتوح بين المؤسسات العامة والمواطنين الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها. 
	17 - ويثير التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص صعوبات من نوع خاص بالنسبة للمؤسسات العامة لأن كيانات القطاع الخاص قد لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين بشكل مباشر. 
	18 - وقد ثبتت فعالية الأحكام المتعلقة برصد وتقييم وتحسين الأداء التي تسري بأثر رجعي شريطة أن تكون مرنة بما فيه الكفاية لضمان المساءلة، والكفاءة والفعالية حتى عندما تحيد أهداف الكيانات المنفِّذة ومقاصدها وقيمها. 
	19 - وقدّم بن هاو عرضا اشترك في كتابته مع سيريبورابو ك. راو (E/C.16/2013/4). وأشار السيد هاو إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري استثمار أساسي واستراتيجي له تأثير كبير على التنمية الطويلة الأجل. وفي أوقات الضائقات المالية، من الضروري أن تسعى البلدان، ولا سيما في العالم النامي، إلى إيجاد طرق مبتكرة للحفاظ على الموارد الضرورية، مع إيلاء اهتمام خاص للإبلاغ عن أداء المشاريع المموَّلة من الأموال العامة، وعن تقديم الخدمات، وأداء الحكومات ورصد وتقييم أدائها.
	20 - ومن الأبعاد الهامة في تحديد إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 رصدُ التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف والغايات التعليمية الوطنية. أما نتائج التعليم، فيجب أن تكون شاملة وقابلة للقياس. ويتعين استعراض التحديات الماثلة أمام تنمية رأس المال البشري وعلاقته بالإدارة العامة والسياسة العامة والتنمية.
	21 - وتم تسليط الضوء على ”هجرة الأدمغة“، وتدني مستوى البحث والتطوير، وانعدام سبل الوصول إلى الخدمات، وعدم كفاية التمويل المتاح، وعدم المساواة بين الجنسين، وتدني المستوى التعليمي للقوى العاملة، التي قد تكون لها جميعا آثار اقتصادية واجتماعية وإنمائية عميقة، تعرقل مسيرة البلدان النامية نحو التقدم. 
	22 - وقدّمت جيرالدين فريزر - مولكيتي، مديرة الممارسات في فريق الحوكمة الديمقراطية، بمكتب السياسات الإنمائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحاطة إلى اللجنة عن نتائج المشاورات المواضيعية العالمية بشأن الحوكمة التي أشرف عليها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف. وأوضحت السيدة مولكيتي أن قسما كبيرا من المشاركين يعترفون بأن الحوكمة الديمقراطية عامل رئيسي من العوامل التمكينية المساعِدة على تحقيق التنمية، وغاية في حد ذاته. وللحوكمة الديمقراطية بعد مكاني أيضا حيث أنها تستوجب تحسين اتساق السياسات بين مختلف مستويات اتخاذ القرار في الحكومات. ويكتسي وضع إطارٍ للتنفيذ والمساءلة والرصد قابلٍ للقياس أهمية حاسمة تضاهي أهمية مكافحة الفساد لضمان تحقيق نتائج إنمائية أفضل. ومن الضروري وضع برنامج لإشراك المواطنين على نطاق أوسع باتباع نهج قائم على احترام الحقوق إلى جانب تخصيص الموارد الكافية له وإتاحة فرصة لإسماع صوت المواطنين وتمثيلهم على المستوى المحلي. ولم تعد الحوكمة تقف عند حد إدارة شؤون المواطنين بل أصبحت قائمة على التعاون معهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. ولا يمكن تقديم الخدمات بفعالية دون مؤسسات قوية، الأمر الذي يستوجب الاستثمار فيها بما في ذلك على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد، اتضح أن الشبكات والتكنولوجيا الجديدة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، تساهم في تمكين المواطنين، وفي إعادة بناء العقد الاجتماعي، كما تشجّع على المشاركة في إنتاج الخدمات.
	23 - وخلال المناقشة التي تلت هذه الإحاطة، شددت اللجنة على الطبيعة المتعددة الأبعاد للحوكمة. وفي سياق مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015، يجب أن يكون هناك توازن جيد بين الجوانب السياسية/المؤسسية والإدارية/التقنية. ومع أن النهج التقنية، مثل الحكومة المفتوحة، ضرورية لتحقيق نتائج جيدة، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب المؤسسية للحوكمة أساسية للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيمها. ومعروفٌ أن التركيز على تحقيق الكفاءات والإدارة في الحوكمة قد يهدد تلبية الاحتياجات الحقيقية، وهذه مسألة تثير إشكالية. وينبغي ألاّ تحجب أهداف الإدارة الأهداف الاجتماعية. ويمثّل دور وسائل الإعلام عاملا آخر لم تتطرق له المناقشات حتى الآن. ونظرا إلى أن هذا المجال متعدد التخصصات، ينبغي أن تتّبع كليات الإدارة العامة نُهجا شاملة لعدة قطاعات. ويجب أيضا فتح الحوار ليشمل هيكل الحوكمة الدولية. وفي ضوء النقاط المذكورة أعلاه، ينبغي أن تركز خطة التنمية لما بعد عام 2015 على العناصر الرئيسية للحوكمة مع إيلاء بعض الاهتمام للأولويات تفاديا لاتباع نهج قائم على ”الحشو دون تمييز“. ويجب أيضا زيادة التركيز على خاصيات الحوكمة، مع مراعاة المسائل المتعلقة بالتنفيذ.
	24 - وأشارت اللجنة كذلك إلى أن تعقيد المشاكل المتصلة بالسياسة العامة هو أحد العلامات المميِّزة لسيناريوهات الحوكمة الجديدة. وليس في وسع الحكومات حل جميع المشاكل بمفردها. ويجب أن تأخذ الأهداف الإنمائية، بما في ذلك الأهداف المتصلة بالحوكمة، في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مثلاً في ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية. ولذلك، ينبغي أن تتطرق مناقشة اللجنة إلى الإدارة العامة في السياق مسائل من قبيل السياسات المناصرة للفقراء، والسياسات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعمالة، وما إلى ذلك.
	25 - وأصبح يُنظر إلى الحوكمة القائمة على التعاون بشكل متزايد على أنها شكل من أشكال الاستجابة لتحدي التعقيد، مما أدى إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين والجهات الأخرى المعنية في صنع السياسات العامة وتقديم الخدمات. ولهذا يجب أن يكون لدى المسؤولين العموميين مهارات في مجال حل المشاكل بدلا من المهارات الإدارية المتمثلة في احترام القواعد. وفي الوقت نفسه، أثار التعاون مشاكل على مستوى المساءلة في جميع البلدان، وكذلك عدم وضوح المسؤوليات التي يتحملها المسؤولون العموميون، والقادة السياسيون، والقطاع الخاص، والجهات الأخرى المشاركة في تصميم وتنفيذ البرامج الحكومية.
	26 - وفي كل هذا، يكتسي إدماج وإشراك المواطنين في تحديد الأهداف والتخطيط لها وتنفيذها ورصدها وتقييمها أهمية قصوى. فالشرعية تعتمد على مشاركة المواطنين، وهي في الوقت نفسه أداة للحوكمة ومؤشر من مؤشراتها. وينبغي إشراك المواطنين على أوسع نطاق ممكن. غير أنه كان من السهل التقليل من أهمية التغيير الجذري الذي يجب أن يطرأ على سلوك الموظفين الحكوميين من أجل إشراك المواطنين. ومن وجهة نظر البعض، مثّل إشراك المواطنين خطوة فيها الكثير من الشجاعة. ويجب أن يحدث تغيير ثقافي على مستوى الحكومات والمجتمعات لإعمال هذه المشاركة فضلا عن ضرورة توفير رأس المال البشري والمهارات اللازمة من أجل تحقيق المشاركة الفعلية. وفي هذا الصدد، ينبغي تغذية شعور بالمسؤولية الفردية إلى جانب المسؤولية الجماعية التي تجسدها مؤسسات وعمليات الحوكمة العامة.
	27 - ويُعتبر تكييف الأهداف الإنمائية حسب الاحتياجات المحلية ضروريا لتحقيق هذه الأهداف وكذلك توجيه التنفيذ حسب احتياجات الشعوب. وينبغي أن تكون الأهداف العالمية ملائمة لهذا الغرض ويجب مواءمتها مع المزايا والتحديات على الصعيد الوطني. بل وأكثر من ذلك، يجب إدماج الأهداف العالمية في البرامج الوطنية والسياسات المحلية. أما الاستراتيجيات الإنمائية المحلية، التي ينبغي أن تكون متسقة مع خطتي التنمية الوطنية والعالمية، فينبغي أن تصمَّم بالاعتماد على مشاورات مع السلطات المحلية مع مراعاة الإمكانات المؤسسية وإشراك المواطنين وإمكانية إصلاح المؤسسات السياسية. 
	28 - وقد حان الوقت للكلام أكثر عن الحوكمة المُحدِثة للتحول التي يتم فيها فحص عمليات الحوكمة وأدوار أصحاب المصلحة. وتؤدي التكنولوجيا دورا في الحكومة المُحدِثة للتحول ولكنها لا تشكّل غاية في حد ذاتها. وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تقوض التكنولوجيا النُّهج الأخرى المتَّبَعة لإدخال إصلاحات إدارية تكون ملائمة أكثر لواقع مختلف البلدان.
	29 - وأثار اختيار المؤشرات في حد ذاته تحديات وهو مسؤولية تقع على عاتق القيادات السياسية. كما أن التدخلات المحددة الموجّهة للفئات الضعيفة، من قبيل التصدي لمشكلة جيوب الفقر في البلدان المتقدمة النمو، تعتمد إلى حد كبير على توفر البيانات وموثوقيتها. كما أن المقاييس قد تكون معقدة وبيروقراطية بشكل مفرط مما يعرقل التنفيذ.
	30 - وتشكّل حالات ما بعد النزاع حالة خاصة بالنسبة للحوكمة. وقد خلصت مبادرة تم تنفيذها تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخَّرا إلى أن منظومة الأمم المتحدة، والمنظومة الدولية الأوسع نطاقا، لا تدعم بالقدر الكافي المهام الأساسية للإدارة العامة (ولا سيما المهام التي تهدف لبناء السلام وبناء الدولة). كما أن النهج الدولي الحالي القائم على نموذج للإدارة العامة مستوحى من البيئات الغربية دون أن يخضع لتعديلات تُذكر بحسب احتياجات وظروف بلدان مرحلة ما بعد النـزاع ركّز بشكل مبالغ فيه على إدخال إصلاحات نظامية في حين كان يجب التركيز بسرعة على المهام الأساسية. وتفتقر معظم بلدان مرحلة ما بعد النزاع إلى القدرات اللازمة لتبني هذا النموذج، وذلك خاصة بسبب ”هجرة الأدمغة“ وعدم وجود الثقة اللازمة في الحكومات. والإدارة العامة عملية سياسية بقدر ما هي عملية تقنية. وأخيرا، يجب أن تُجري منظومة الأمم المتحدة مراجعة داخلية ذاتية لتكون قادرة على تقديم الدعم للإدارة العامة في مثل هذه السياقات.
	مناقشات الأفرقة المواضيعية 
	31 - قسّمت اللجنة نفسها إلى ثلاثة أفرقة خلال اجتماعين لإتاحة فرصة لدراسة المواضيع الفرعية للدورة بعمق أكبر ولتبادل الآراء بشأنها قبل استئناف الجلسة العامة. 
	تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015

	32 - قام فريق بدراسة الموضوع الفرعي المعنون ”تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015“. وخلال مداولاته، ركّز الفريق على الكشف عن ممارسات ونهج محددة برهنت على أنها تدعم الحوكمة العامة الرشيدة. وكان هناك توافق في الآراء على عدم وجود نموذج واحد للحوكمة، بل خصائص مشتركة بين السياقات التي تم فيها تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بنجاح. وفي الوقت نفسه، أقر الفريق بأن إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتُمد في عام 2000 حدَّد مجموعة من القيم العالمية مثل الحرية، والمساواة، والتسامح، والتضامن، والمسؤوليات والأهداف المشتركة، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، والديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وأشار الفريق أيضا إلى أهمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
	33 - وبصورة عامة، ينبغي أن تستند الحوكمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى ما يلي:
	(أ) الغايات والأهداف التي تركز على المستفيدين/المواطنين: ينبغي أن تكون الغايات والأهداف موجّهة نحو المستفيدين وأن تركز على المواطنين وذلك بدءاً من مراحل التخطيط وصولا إلى التنفيذ. وهذا يتطلب تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة؛ والأمثلة على نجاح هذه النهج تشمل الحكومة المُحْدِثة للتحول والميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛
	(ب) مراعاة الطابع المحلي: تعد مراعاة الطابع المحلي في التخطيط والتنفيذ على نحو خاص، بما يكفل الاحتياجات الأساسية والمشاورات الشاملة أمرا مهماً في نجاح الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو الحاجة إلى التفكير على الصعيدين العالمي والإقليمي، مع العمل في الوقت نفسه على الصعيد المحلي؛ والانتقال إلى تحديد الأمور التي ينبغي القيام بها على نحو أكثر دقة لكفالة تحقيق التطلعات على أرض الواقع. وثمة حاجة أيضا إلى اتباع نهج ينطلق من القاعدة لوضع الأهداف، بالتكامل مع وضع الخطط الاستراتيجية الوطنية من قبل المجتمعات المحلية وتنمية رأس المال البشري على الصعيد المحلي بالإضافة إلى تعليم الأطفال. وذُكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان مثالاً ناجحاً أثناء تنفيذ المراحل الأولى للسلام في البوسنة والهرسك؛
	(ج) الإرادة السياسية: تعد الإرادة السياسية بالغة الأهمية لكفالة استدامة الإصلاحات على المدى الطويل. وتبادل الخبراء معلومات بشأن مختلف النهج بشأن سبل التغلب على العملية السياسية ذات الطبيعة القصيرة المدى في بلدان عديدة. وتمثل أحد الاقتراحات في أن تقوم الشراكات بين أصحاب المصلحة على الأهداف الواسعة النطاق وعمليات التنفيذ القائمة على توافق الآراء بين جميع الأطراف المعنية. ومن شأن ذلك أن يكفل التزاماً سياسياً طويل المدى على أساس متعدد الأطراف بعد الدورة الانتخابية. وثمة نهج آخر يتمثل في الاستفادة من الالتزامات الملزمة دوليا مثل الأهداف الإنمائية للألفية من خلال عمليات الرصد والتقارير المرحلية؛
	(د) الشراكات الفعالة: ينبغي أن تحقق هذه الشراكات نتائج ملموسة، تشمل الأخذ بنهج يشمل أصحاب المصلحة المتعددين وكفالة التعاون والتضافر بين الشركاء في التنمية؛
	(هـ) تنقيح المؤشرات ذات الصلة: يشمل ذلك ضمان جودة البيانات والتقارير الهادفة، على سبيل المثال في ما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية. وأعرب بعض الخبراء عن قلقهم إزاء مدى توافر البيانات والإحصاءات وموثوقيتها. وفي الوقت نفسه، أُعرب عن القلق إزاء ضرورة أن ينعكس تطور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في مختلف مراحل التنمية في هذه المؤشرات. وينبغي استحداث مؤشرات نوعية، من قبيل المؤشرات المتعلقة بنوعية الحياة والرفاه العام؛
	(و) بناء القدرات من أجل التنفيذ: يتطلب التنفيذ الناجح تعزيز مهارات الناس في مجال التعاون والابتكار؛ وهو أمر مهم أيضا لتزويد الناس بالقدرة على القيادة وإدارة التغيير. وثمة اتفاق واسع النطاق على ضرورة أن يجري بناء القدرات على مستويات الفرد والنظام والمنظمة/المؤسسة. وينبغي إدراك أهمية دور القيادة في إعداد الناس للقيادة وإدارة التغيير أيضا؛
	(ز) تقديم تقارير هادفة تستند إلى تقييمات مفصلة: تعد التقارير الهادفة التي تستند إلى تقييمات مفصلة بالغة الأهمية عند التعامل مع التحديات العالمية من قبيل الفقر؛
	(ح) كفالة حيز من أجل الابتكار: عند وضع الأهداف الإنمائية الدولية، من المهم كفالة وجود قدر كاف من المرونة لكي تستخدم البلدان نهجا جديدة بطريقة إبداعية (بما في ذلك التكنولوجيات) تؤدي إلى استجابات قطرية محددة. وثمة حاجة إلى الانتقال من الحكومة الإلكترونية، إلى ”الحكومة المُحْدِثة للتغيير“، واستخدام التكنولوجيا كدافع وأداة لتعزيز الحوكمة الجيدة.
	مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية 

	34 - بحث فريق ثان في الموضوع الفرعي ”مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية“. وتعد المساءلة حيوية من أجل إقامة مؤسسات عامة قوية. وتعد مشاركة المواطنين عنصراً أساسياً من عناصر المساءلة الاجتماعية، ومن شأنها أن تؤدي إلى تمكين المواطنين وإعلاء أصوات الفئات الأكثر ضعفا. وجرى التأكيد على أربع قضايا هي: (أ) ثقافة الخدمة العامة؛ (ب) ضرورة تعزيز أعلى المعايير في مجال الخدمة العامة؛ (ج) أهمية تحقيق إشراك المواطنين؛ (د) ضرورة التفكير في تغيير مفاهيم الديمقراطيات التمثيلية والتشاركية مقابل نموذج الديمقراطية المفتوحة.
	35 - ولم تعد نهج المساءلة التقليدية كافية. وقد أشير إلى مفهوم المساءلة الاجتماعية، حيث تستطيع منظمات الخدمة المدنية أو المواطنين العاديين ممارسة المساءلة على الحكومة. وهذا المفهوم عملي المنحى: فهو يمكّن المواطنين ويجعلهم يشاركون في وضع الخدمات العامة مما يسهم في التماسك الاجتماعي. إلا أن التحدي الرئيسي إزاء المساءلة الاجتماعية يتمثل في قابليتها للتنفيذ. وتدعو الحاجة إلى وضع آليات مساءلة فعالة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الوقت الذي تنتقل فيه الدول بصورة متزايدة من التعاقد من الباطن أو التنسيق نحو التعاون. 
	36 - وينبغي التشديد على أهمية تصنيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتعين على الحكومات الوطنية تولي القيادة في مجال إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع إطار تنظيمي، والسماح للقطاع الخاص بالاضطلاع بدور قيادي في عملية التنفيذ. كما تعد إدارة التوقعات والاتصالات، فضلا عن السياق الثقافي من الأمور البالغة الأهمية لنجاح هذه الشراكات. 
	37 - وبحث الفريق في الأسئلة المتعلقة بالأسباب التي تجعل مساءلة الحكومة هامة؛ والكيفية التي يمكن أن تساعد بها المساءلة في تحقيق التنمية المستدامة ونوع هذه المساءلة؛ والكيفية التي يمكن تساعد فيها المساءلة في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وسبل إشراك المواطنين، وتشجيع المواطنين على المشاركة. 
	38 - وفيما يتعلق بإشراك المواطنين، فقد أورد مثال من البرازيل، حيث بدأ إشراك المواطنين على المستوى المحلي ثم شمل البلد كله. وينبغي إدخال التربية الوطنية إلى المدارس لتحفيز التفكير في حقوق المواطنين وواجباتهم. وينبغي استخدام عبارة ”إشراك المواطنين“ في إطار إدراك سليم لوجود مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأقليات التي لا تحمل جنسية البلد الذي تقيم فيه، التي يجب إشراكها أيضاً في المناقشات العامة. 
	39 - وينبغي أن تكون السياسات الاجتماعية والاقتصادية السليمة جزءا من إطار التنمية المستدامة، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوكمة الجيدة ونظم الإدارة العامة الراسخة. 
	40 - وفي المحادثات التي جرت حتى الآن بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، برز الفساد بوصفه عقبة أمام التنمية. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لمكافحة الفساد في فعالية ومساءلة الإدارة العامة وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات اللازمة. ويجب إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني بمعناه الأوسع، الذي يشمل الأوساط الأكاديمية والمهنيين والمعلمين. وكان من المهم، في إطار هذه العملية، التطرق إلى ”الفخ الثقافي“ عندما ظهرت ثقافة الفساد. وكان من المهم أيضا وضع الهيكل المؤسسي ونظام العدالة الجنائية المناسبين لممارسة المساءلة والحفاظ على البيئة المثالية التي تكفل الوقاية من الفساد ومكافحته.
	41 - وكان من الضروري التسليم بوجود حلقة مفرغة تدور فيها النزاعات والاضطرابات السياسية والحوكمة السيئة. وقد توحي التجربة الأخيرة للدول العربية بوجود حاجة إلى: (أ) إعادة توجيه الموارد العامة من قطاع الأمن والشرطة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ (ب) إضفاء الطابع اللامركزي على المجالس المحلية وتمكينها (من النواحي السياسية والمالية والتقنية)؛ (ج) إصدار قوانين للمجتمع المدني؛ (د) الجمع بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية وبين الإرادة السياسية من أجل حكومة أفضل؛ (هـ) تطوير القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ (و) كفالة حرية الحصول على البيانات؛ (ز) إعادة النظر في مؤشرات الحوكمة وتقديم تقرير جديد عن الحوكمة للمنطقة العربية. وتشكّل الآليات العملية لممارسة المساءلة صعوبات رئيسية. 
	42 - وقد اعتمدت نيكاراغوا نموذجا للتنمية يقوم على مبادئ التضامن. وقد عزز هذا النهج مشاركة المواطنين. وازدادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقد مكّن إشراك الفقراء في هذه العملية الحكومة المحلية والحكومة الإقليمية وأصحاب الأعمال الحرة من حلّ المشاكل على نحو أفضل وجذب قدر أكبر من الموارد الخارجية. وانتقل البلد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى التماسك الاجتماعي والتوافق في الآراء بشأن أسلوب الحوكمة. 
	43 - وأبرز الموجز تسع قضايا رئيسية هي:
	• لماذا تعد المساءلة هامة 
	• القضايا التي تنطوي عليها المساءلة، وهيكلية المساءلة المتغيرة
	• كيفيه إضفاء الطابع المهني على الإدارة العامة ومدى الحاجة إلى القيام بذلك 
	• سبل تطبيق المساءلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهمية إشراك الجميع، ونهج أصحاب المصلحة المتعددين وتهيئة ظروف تستفيد فيها كل الأطراف فيما يتعلق بالمشاكل المشتركة والشركاء المعنيين 
	• كيفية تحقيق المزيد من الشمولية بدلاً من التنسيق 
	• كيفيه الجمع بين إشراك المواطنين وإدخال التربية المدنية 
	• ماذا تعني الحوكمة المستجيبة بالنسبة للمواطنين والتمكين المحلي 
	• كيفية الاستفادة من التكنولوجيات المناسبة لكي تتمكن الحكومات من تحسين قدرتها على الشفافية 
	• كيفية إعطاء حيز للإدارة العامة والحوكمة في أنشطة الأمم المتحدة.
	تهيئة بيئة مواتية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 

	44 - بحث فريق ثالث في الموضوع الفرعي ”تهيئة بيئة مواتية لخطة التنمية لما بعد عام 2015“. ومع التسليم بما تتسم به الحكومة والإدارة العامة من طابع متعدد الأبعاد وطبيعة معقدة، وبأن لكل بلد التحديات التي يواجهها وسبل مواجهتها، فإن دور الأمم المتحدة لما بعد عام 2015 يتمثل في كفالة الوضوح في ما يتعلق بأدوار الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في كل مجال رئيسي من مجالات التنمية، كالصحة أو تنمية رأس المال البشري وبمسؤولياتها وإمدادها بالموارد. وينبغي أن تكون هناك صلة في إطار عمليات القياس بحيث تنطلق من الصعيد العالمي إلى الصعيد المحلي.
	45 - وقد تنظر الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية بشأن ما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق ”النجاح“، مثل المعايير الرفيعة المستوى المتعلقة بالقضايا الرئيسية، كالمعايير الأخلاقية، على أن يتمتع كل بلد بالمرونة في تنفيذها.
	46 - ويشكل الرصد والتقييم تحديات ضخمة، نظراً لوجود العديد من المنهجيات البديلة التي قد تكون ملائمة في ظروف مختلفة. 
	47 - ويعد التعاقد على الأداء مثالاً على سياسة قد يثبت نجاحها إذا ما نفذت باستخدام قياسات جيدة وأداء جيد لتحقيق النتائج. أما البلدان التي لا تفرض فيها عقوبات على الخدمة العامة لعدم تحقيقها الأداء المتوخى، فيكون احتمال النجاح فيها أقل.
	48 - وقد يكون لهروب رأس المال البشري من بعض البلدان النامية نتائج كارثية. وقد يحدث هذا في بعض الأحيان، بسبب السياسات التي لم توضع محلياً. وبغية تجنب ذلك، يجب أن يكون لدى البلدان جدول أعمال محلي يتضمن رؤية قوية عن أنواع محددة من تنمية الموارد البشرية التي تمس الحاجة إليها، والتي تتطلب دعم الجهات المانحة. ويُعدّ نهج سنغافورة، الذي يشدد على التعليم والتدريب المهنيين من خلال الاستفادة من إمكانيات الشركات في البلدان المتقدمة النمو لتوفير مراكز تدريب تدعمها الحكومات، نهجا ممكنا للتنمية البشرية قد تعتبره الأمم المتحدة مشجعا. 
	49 - وانتقد مراجعون عامون وآخرون بصورة عامة نظم رصد الأداء وتقييمه في البلدان المتقدمة النمو بسبب أداءها غير المرضي. لذلك ينبغي توخي الحذر من جانب البلدان النامية إذا حاولت استنساخ هذه النظم. بل يجب إيلاء الرعاية لمطابقة الآليات المستخدمة لتنمية القدرات البشرية والموارد الداخلية. 
	50 - وتوجد ثغرات في مجال البحث والرصد المتصلين بدور وسائل الإعلام والجهات المانحة على حد سواء في مساهمتها المحتملة في التنمية. وقد ينطوي دور وسائط الإعلام على شقين هما: أن يقوم بمساءلة الحكومات بطريقة مسؤولة أو أن يكون سلبيا فقط. إلا أن وسائل الإعلام تحتاج، من أجل تحقيق الشق الأول، إلى المهارات، وينبغي النظر في ذلك في إطار بناء القدرات لخطة التنمية لما بعد عام 2015. وفي هذا السياق، يجب على الأمم المتحدة أن تعيد التفكير في دور الوكالات المانحة لكي تكون سياساتها أكثر انسجاماً مع أولويات الحكومات المستفيدة.
	51 - وبغية جعل نظم إدارة الأداء والتقييم فعالة، يجب تحقيق توازن صعب بين تحقيق الاستقلال عن الحكومة، مع الالتزام في الوقت نفسه بالواقع السياسي.
	52 - وقد تكون دراسات الحالات الإفرادية مفيدة للغاية. غير أنها لكي تكون مفيدة، ينبغي أن تُفهم بوضوح، وأن يتم تكيفها مع البلد المعني. وفي هذا السياق، تُعد القيادة السياسية ضرورية لتشجيع ثقافة التعلم والتجربة. 
	53 - وينبغي الاعتراف بأن العالم قد تغير بالفعل، وأن الظروف أصبحت مختلفة كثيرا عما كانت عليه حتى قبل خمس سنوات. وبدأ توازن القوى السياسية على الصعيد العالمي يتحول بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وفي هذه البيئة الدينامية، تتوقف أبعاد الحوكمة الجيدة على طبيعة النظام السياسي للبلد، وعلى الإطار التشريعي وقدرات الحوكمة الخاصة بكل بلد. ولا تسري دائما مبادئ الحوكمة الموحدة على جميع البلدان.
	المناقشة العامة المستأنفة

	54 - بدأت المناقشة العامة المستأنفة بشأن البند 3 من جدول الأعمال المتعلق بدور الحوكمة العامة المستجيبة والمسؤولة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 بتقديم عروض عن الملاحظات الرئيسية التي انبثقت عن المناقشات المواضيعية. ووافقت اللجنة بشكل عام على تقييمات أفرقة المناقشة الثلاثة، وقدمت كذلك ملاحظات أخرى، على النحو الموجز أدناه.
	55 - وكررت اللجنة تأكيد أهمية مراعاة الاختلافات بين البلدان. وكانت البرامج والمشاريع شديدة الارتباط بالسياقات القطرية، وفي هذا الصدد، كان التاريخ والثقافة وأنواع وهياكل النظام السياسي تمثل جميعها عوامل بالغة الأهمية. وتعين النظر في كون المؤشرات العالمية الموحدة قد أعطت صورة مشوهة عن تنمية بلد ما على أساس نموذج ”نهج واحد يناسب الجميع“. وينبغي تعزيز الابتكار والإبداع بوصفهما حافزين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الابتكار في القطاع العام. 
	56 - وجرى التأكيد على ما للحق في الحصول على المعلومات من دور في تعزيز الشفافية. وعلى الحكومات ألا تكتفي بالاعتراف بالحق في الحصول على المعلومات، بل ينبغي أن تقوم أيضا بالإفصاح عن المعلومات على نحو استباقي وأن تلغي شرط إثبات احتياجها إلى المعلومات قبل الحصول عليها. وينبغي عدم منح أي مؤسسة تدعمها الأموال العامة إعفاء مسبقا من الالتزام بتقديم معلومات. ويجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إنفاذ هذه الحقوق و/أو يمكن تكليف المؤسسات المسؤولة ضمان التنفيذ. وينبغي الإقرار بدور وسائل الإعلام المحوري وتعزيزه. وينبغي أن تواصل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الاضطلاع بدورها الرائد في بناء قدرات وسائط الإعلام، من خلال، مثلاً توفير المنح الدراسية، لا لزيادة شفافية الحكومة فحسب، بل أيضا لتثقيف الجمهور بشأن استخدام المعلومات. 
	57 - وأشير إلى أن البعد السياسي للحوكمة عالمي، حيث لا تسري عليها الفروق المحلية. ويمكن مراعاة الطابع المحلي في التفاصيل المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها من الأهداف، لكن لا يمكن القيام بذلك بشأن القيم العالمية مثل الديمقراطية، حيث تدعو الحاجة إلى تطبيق المعايير الدولية التي تروج لها الأمم المتحدة. وتتعزز التنمية المستدامة من خلال الشرعية المستمدة من التعددية، وعلى وجه التحديد، من خلال التشاور الشامل مع أصحاب المصلحة. وينبغي توسيع نطاق برامج التثقيف المدني لهذا الغرض لتشمل مواضيع مثل معنى الدولة والحكومة، وحدود الحكومة المركزية، وما إلى ذلك. 
	58 - وفي سياق ما بعد عام 2015، سيكون من المهم معالجة قضايا الفساد، والتركيز بشكل خاص على منع حدوثه، وفي الوقت نفسه، تعزيز الكفاءة المهنية للخدمة العامة. وينبغي إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالكامل في ممارسات الحوكمة. 
	59 - وأخيراً، أشير إلى أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه الدعوة إلى اللجنة للنظر في ولايتها في ضوء خطة التنمية لما بعد عام 2015 ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإسداء مشورتها إلى المجلس بعد الدورة.
	استنتاجات وتوصيات بشأن دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015

	60 - تتصل المسائل الرئيسية التي برزت أثناء المناقشة بأهمية ما يلي: (أ) إمكانية الوصول إلى المعلومات؛ (ب) الابتكار في مجال عمل الحكومات كي لا تبقى حبيسة الروتين الإداري؛ (ج) الجمع بين العالمي والمحلي، وتجنب اتباع نهج ”حل واحد يناسب الجميع“ واستخدام مؤشرات تلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة لكل بلد؛ (د) نوعية البيانات وأهميتها وقربها من الأوضاع المحلية؛ (هـ) امتلاك القوى المحلية لزمام الأمور بالنسبة إلى الأهداف الإنمائية وخلق توليفة ما من المشاركة الأفقية والرأسية في تحديد الأهداف؛ (و) دور النظام السياسي، بما في ذلك أهمية التنافس السياسي وإشراك الجميع في الحياة السياسية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الأطول أجلا؛ (ز) البحث عن الممارسات المحلية الجيدة وتعلم كيفية تكرارها على نطاق أوسع.
	61 - وشملت التوصيات تعزيز ما يلي: إضفاء الطابع الاحترافي على الإدارة العامة؛ وإمكانية الوصول إلى المعلومات؛ وتوافر البيانات الكافية؛ واستغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل أفضل مع اتباع نهج تعاونية؛ وبناء المؤسسات من أجل منع الفساد ومكافحته؛ واتباع نُهج مبتكرة مع مراعاة الاعتبار الواجب للظروف والحلول المحلية؛ والعلاقات الفعالة بين الحكومة والمواطنين؛ وإضفاء الطابع المحلي على مبادرات إشراك المواطنين وتنمية القدرات المحلية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة؛ وتمكين المواطنين من المشاركة بصورة أقوى؛ وتكييف وسائل الاتصالات الحديثة واستغلالها على نطاق واسع.
	62 - ويتمثل أحد الأدوار الحاسمة التي ستضطلع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد عام 2015 في كفالة الوضوح في أدوار ومسؤوليات وموارد كل جهة من الجهات المعنية الرئيسية، والتي لا تقتصر على الحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي فحسب، بل تشمل أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة وكذلك الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى.
	63 - وعلى ضوء ما تتسم به هذه الفترة من تغيّر تحويلي يتطلب التعاون بين جميع القطاعات، فإن الدول الأعضاء وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مدعوة إلى تعزيز الحوكمة التعاونية على جميع المستويات لدعم اتباع نهج ذي ثلاثة جوانب هي: (أ) التدريب وبناء القدرات؛ (ب) إعداد دراسات حالات إفرادية مناسبة وتوجيهات بشأن أفضل الممارسات؛ (ج) إيجاد مركز لتبادل المعلومات أو آلية مماثلة لصالح الدول الأعضاء، تشتمل على أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها في السياقات القُطرية المماثلة.
	64 - وتُشجَّعُ الدول الأعضاء على التأكيد على ما لتنمية رأس المال البشري من أهمية في تحقيق خطة التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك تنمية القدرات المتعلقة بالتصدي للتحديات الخاصة بكل بلد وتحديد الفرص المتاحة مثل التدريب المهني. وإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء أن تشجع الحكومات على توطيد المؤسسات القائمة بهدف الحد من التأثيرات الضارة لظاهرة ”هجرة الأدمغة“.
	65 - وتُشجَّعُ الدول الأعضاء على استكشاف سبل توفير آليات بناء القدرات للجهات المعنية الرئيسية بشأن الإدارة العامة والحوكمة الرشيدة، مع تعريف مفهوم الحوكمة الرشيدة تبعا للسياق القطري أينما كان هذا ملائما.
	66 - وينبغي للدول الأعضاء أن تراعي في خططها الإنمائية لما بعد عام 2015 الدور الذي تقوم به الوكالات المانحة، وأن تضمّن خططها هذه التنسيق اللازم بين الوكالات المانحة، وذلك من أجل المواءمة بقدر الإمكان بين جدول الأعمال العالمي وأولويات الحكومات الوطنية في ما يتعلق بالسياسات.
	67 - وينبغي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تواصل استخدامها لدراسات الحالات الإفرادية والمدونات النموذجية لقواعد السلوك بوصفها وسيلة لتقديم التوجيه إلى البلدان بشأن كيفية التوصل إلى حلول مع ضمان إيلاء الاعتبار الواجب للظروف الخاصة بكل بلد من البلدان الأعضاء، من قبيل السياق السياسي ومستوى التنمية، ومواءمة أي توجيهات متعلقة بالتنفيذ مع احتياجات كل بلد.
	جيم - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة
	68 - قدمت الأمانة العامة مذكرة (E/C.16/2013/5) تبرز فيها الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها في الفترة 2012-2013. وتضمنت الجلسة، التي ترأسها بان سوك كيم، عرضا قدمه رؤساء شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية بشأن ما اضطلعت به الشعبة من أنشطة رئيسية وما حققته من نتائج في الفترة 2012-2013. واشتملت تلك الأنشطة على ما يلي: (أ) التعاون بين اللجنة والشعبة بشأن ما اضطلعت به الشعبة من أنشطة وما حققته من نواتج؛ (ب) نقاط بارزة في مجالي الدعوة وتقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية؛ (ج) إجراء البحوث التحليلية المتمثلة في دراسات الأمم المتحدة القُطرية في مجال الإدارة العامة ودراسة الأمم المتحدة الاستقصائية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية؛ (د) الخدمات الاستشارية الميدانية وتطوير أدوات التدريب بواسطة الشعبة؛ (هـ) الشركاء والجهات الإقليمية المرتبطة بهم، بما في ذلك المجموعة المعنية بالحوكمة وبناء المؤسسات والتابعة للجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة، والمكاتب والبرامج الإقليمية؛ (و) الأولويات لفترة السنتين 2014-2015.
	69 - وفي الدورة الثانية عشرة، واصلت اللجنة ممارستها المعتادة التي تنقسم في إطارها إلى ثلاثة أفرقة عاملة يناظر كل منها أحد أفرع الشعبة الثلاثة. وفي الأفرقة الثلاثة جميعها، بحث أعضاء اللجنة عن سبل لتيسير إجراء حوار في ما بين الأعضاء يكون أكثر تركيزا على النواحي الموضوعية، والتواصل على نحو أوثق مع الأمانة العامة أثناء فترة ما بين الاجتماعات السنوية، وذلك بسبل من قبيل استخدام الإنترنت أو عن طريق البريد الإلكتروني. وقُدمت التقارير التالية من كل فريق عامل إلى أعضاء اللجنة في جلسة عامة ترأستها مارثا أويهانارتي.
	الفريق العامل الأول
	القدرات في مجال الإدارة العامة: التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية

	70 - قدم فرع تنمية قدرات الإدارة العامة عرضا عن التوجيه الاستراتيجي لتنمية القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الإدارة العامة. وأُشير على وجه الخصوص إلى قرار الجمعية العامة 50/225 بشأن الإدارة العامة والتنمية، وذلك للتشديد على الدور الهام للإدارة العامة في عملية التنمية. وإضافة إلى ذلك، عززت نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تركيز الشعبة على القدرات المؤسسية والبشرية.
	الفريق العامل الثاني
	الحكومة الإلكترونية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية

	71 - جرى طرح النهج الكلي لأنشطة فرع الحكومة الإلكترونية بهدف توضيح ركائز العمل الثلاث، المعيارية والتحليلية والمتعلقة ببناء القدرات، وذلك عن طريق تقديم أمثلة محددة لعمل الفرع في مختلف الأنشطة على الصعيدين العالمي والإقليمي في أفريقيا، والدول العربية، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وطُرحت أيضا الأولويات المستقبلية، مع التأكيد على ما يلي: (أ) تعزيز النهج الكلي والمتكامل لأنشطة الفرع وأنشطة التعاون بين الأفرع؛ (ب) تعزيز التعاون مع الشُعب الأخرى في الإدارة لكفالة اتساق الإجراءات التي تُتخذ دعما للدول الأعضاء وللنهوض على نحو فعال بخطة الأمم المتحدة للتنمية؛ (ج) تعزيز المواءمة بين أنشطة الفرع ونتائج العمليات الحكومية الدولية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
	الفريق العامل الثالث
	إشراك المواطنين في إدارة التنمية، والبيانات الحكومية المفتوحة

	72 - استنادا إلى عرض قدمه فرع إدارة التنمية، استعرض الفريق العامل مسائل الدعوة والدعم المعياري؛ والبحث والتحليل؛ وتبادل المعارف والتدريب؛ والخدمات الاستشارية التي نُفذت في الفترة 2012-2013 بشأن إشراك المواطنين في إدارة التنمية. وجرى إبراز الدور الهام لإشراك المواطنين في إدارة التنمية، بما في ذلك مساءلة الجهات الفاعلة، ولا سيما في ضوء الحاجة إلى التعجيل بإحراز تقدم خلال الأيام الألف المتبقية على التاريخ المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجهيز خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	استنتاجات وتوصيات اللجنة بشأن برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة

	73 - أبرزت اللجنة أهمية ما يلي: (أ) التشجيع على التواصل الشبكي وتبادل المعلومات؛ (ب) توعية موظفي الخدمة المدنية بالاحترافية والأخلاقيات والنـزاهة؛ (ج) اختيار أصحاب المواهب واستبقاؤهم؛ (د) رفع الروح المعنوية لموظفي الخدمة المدنية؛ (هـ) توفير الدعم للبلدان الخارجة من نزاعات؛ (و) توفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة على الخدمات؛ (ز) إدارة المخاطر والكوارث؛ (ح) توفير التدريب المستمر؛ (ط) تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
	74 - وإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة أن تضطلع الأمانة العامة بما يلي: (أ) تشجيع مفهوم الحكومة المُحْدِثة للتغيير والابتكار في الحوكمة العامة لتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والاستدامة البيئية؛ (ب) تعزيز الدعوة وتبادل المعارف بشأن الحوكمة الرشيدة على الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي؛ (ج) تطوير الأدوات والنُهج المناسبة لبناء القدرات، بما في ذلك أدوات التقييم الذاتي؛ (د) العمل مع الحكومات لتكييف مؤشرات الحوكمة الرشيدة مع الظروف الوطنية، ومواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لما يقدم من طلبات الدعم في مجالات تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الأطر والحلول المبتكرة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية مع توفير الموارد الكافية، وتعزيز شبكة الشركاء الذين يعملون معا من أجل الترويج لحلول الحكومة الإلكترونية لدى الدول الأعضاء؛ (هـ) مواصلة تعزيز أنشطة التعاون التقني في الميدان، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني، وذلك تمشيا مع أطر السياسات الإنمائية الوطنية، وأطر الإدارة العامة، ونُهج الحكومة الإلكترونية الكلية، (و) بحث إمكانية طرح فكرة دراسة تتناول إمكانية الاستفادة من الحكومة الإلكترونية في المساعدة على خفض التكاليف في نفقات الإدارة العامة بتطبيق الحلول الإلكترونية؛ (ز) التشجيع على إقامة الشراكات لدعم المؤسسات التدريبية الإقليمية في مجال الإدارة العامة وتطوير الحكومة الإلكترونية؛ (ح) بحث إمكانية النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إيجاد صندوق متجدد يُموَّل من الرسوم المفروضة على الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك للمساعدة على تطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء.
	75 - واتفق أعضاء اللجنة على أن المشاركة الجماهيرية وإشراك المواطنين هما جزء من العملية الديمقراطية المتمثلة في صنع القرارات على نحو خاضع للمساءلة. ولا بد من تقييم الآليات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالمشاركة للوقوف على مدى نجاحها في تحقيق نتائج التنمية.
	76 - واقترحت اللجنة أن تقوم الأمانة العامة بما يلي: (أ) إدراج مسألة إشراك المواطنين باعتبارها أحد المعايير الأساسية لتقييم أداء أي حكومة ومواصلة العمل مع المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات بهدف تقييم مختلف جوانب الأداء الحكومي؛ (ب) إجراء دراسة استقصائية عن مسألة إشراك المواطنين باعتبارها جزءًا من أداة جديدة للرصد والتقييم في مجال الحوكمة؛ (ج) رسم خريطة السبل الرسمية لإشراك المواطنين وربطها بمعلومات عن النتائج المتعلقة بالتنمية؛ (د) نشر ومتابعة الأعمال السابقة المتعلقة بمكافحة الفساد؛ (هـ) تنظيم اجتماعات أفرقة الخبراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بإشراك المواطنين، مثل الشراكات بين الحكومات والمواطنين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتفاعل بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛ (و) إتاحة المجال لنقل المعرفة عن طريق ترجمة مجموعة الأدوات المتعلقة بالبيانات الحكومية المفتوحة إلى لغات مختلفة والعمل على تصميم مجموعة أدوات للتقييم الذاتي؛ (ز) إعداد معلومات عامة بسيطة عن الأهداف الأساسية للحوكمة لتوجّه إلى فئات من الجمهور مثل فئة الشباب باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي؛ (ح) العمل مع المراقبين في مجال التوعية.
	77 - ولاحظت اللجنة ضرورة إيلاء اهتمام خاص للترويج لمفهوم الحكومة المُحْدِثة للتغيير من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة عن طريق المشاركة الحقيقية. وللابتكار دور محوري في إحداث التحوّل في الحكومة، ويجب الترويج لثقافة الابتكار، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل الممارسات المبتكرة عن طريق جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة وغير ذلك من المجمّعات التي تعدّها الأمم المتحدة.
	78 - ولاحظت اللجنة أيضا ضرورة إدراك الدور الحيوي الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم به في مجال الترويج لمفهوم الحوكمة الرشيدة. ولا سبيل لإنكار أن وجود إطار معزّز بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو أمر ضروري للإدارة العامة، ولا سيما من أجل تقديم الخدمات العامة على نحو فعال. وينبغي تعميم الحكومة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف التنمية والتأكيد على الدور القيِّم الذي يمكن للحلول التكنولوجية المبتكرة أن تسهم به في تيسير إشراك المواطنين وتعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة ومنع الفساد.
	79 - وأشادت اللجنة بإنشاء شبكة مديري الموارد البشرية في القطاع العام بأفريقيا، وحثت على مواصلة تقديم الدعم لها وهي تُشجع على إنشاء شبكات أخرى في القطاع العام وتقديم الدعم لها.
	80 - واتفقت اللجنة على ضرورة إيلاء أولوية لمسألة تنمية الموارد البشرية في القطاع العام. ومن العناصر التي يتعيّن الانتباه إليها الدور المحوري الذي يمكن للموارد البشرية في أجهزة الإدارة العامة أن تضطلع به في مجال التنمية الاقتصادية الوطنية.
	81 - وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض عدد المشاركين في التدريب عبر الإنترنت واقترحت أن تقوم الأمانة العامة وأعضاء اللجنة أنفسهم بالإعلان عن توافر هذا النوع من التدريب في بلدانهم وفي محيط المؤسسات والشركاء. ويمكن أيضا استخدام التدريب لزيادة الوعي لدى صناع القرار بأهمية الحوكمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية. وفي الوقت نفسه، جرى الإعراب عن القلق بشأن نوعية التدريب عبر الإنترنت، واقتُرح أن تنظر الأمانة العامة في خطوات لضبط أو تعديل الدورات التدريبية التي تعقد عبر الإنترنت مع إيلاء الاعتبار الواجب للاقتراحات التي ترد من الخارج.
	دال - برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة المقبلة للجنة والاستعراض الأولي لمشروع تقرير اللجنة
	82 - وافقت اللجنة على الموضوع الرئيسي: ”إحداث تحوّل في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة“.
	83 - وافقت اللجنة على عقد دورتها الثالثة عشرة في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2014 وأقرت على جدول الأعمال التالي لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - إحداث تحوّل في الإدارة العامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة:
	(أ) تعزيز القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة؛
	(ب) تعزيز القيادة والابتكار وإدارة المخاطر من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
	(ج) تنشيط الاحترافية ورفع الروح المعنوية في قطاع الخدمة العامة.
	وسيقوم أعضاء منتقون من اللجنة بإعداد ورقات عن الموضوعات.
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة.
	5 - جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الخبراء.
	84 - وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق)، وضع قادة العالم تصورا لتعزيز النظام المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية للتنمية المستدامة على نحو أفضل. وردا على الملاحظات التي أبداها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/16 المتعلق بتعزيز المجلس، واستنادا إلى الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الذي نظمه رئيس المجلس في 3 نيسان/أبريل 2013، دعت الأمانة العامة جميع أعضاء لجنة الخبراء إلى التفكّر ملياً في ولاية اللجنة واستعراضها. وابتدأ الرئيس عملية استعراض ولاية اللجنة، بما في ذلك أساليب عملها، بهدف تقديم دعم أفضل إلى المجلس في معالجة خطة التنمية العالمية. وناقشت اللجنة أساس الاستعراض واحتياجاته وإمكانياته. واتفقت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة فرعية من الأعضاء التالية أسماؤهم لإجراء الاستعراض وتقديم تقرير منفصل إلى المجلس بحلول 19 تموز/يوليه 2013:
	نجاة زروق (رئيسة)
	ميخائيل ديميترييف (مقرر)
	بان سوك كيم (عضو)
	مارثا أويهانارتي (عضو)
	مارجريت سانير (عضو)
	بول أُوكويست (عضو).
	85 - واعتمدت اللجنة مشروع تقرير دورتها الثالثة عشرة.
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